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)٥٩١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 مفهوم القواعد الآمرة وأثرها على المعاهدات الدولیة

  شهد بخیت جبران السلمي

المملكـة العربیــة ، جــدة، جامعـة الملـك عبــد العزیـز، كلیـة الحقــوق، قـسم القـانون العــام

  .السعودیة

  salsulami0357@stu.kau.edu.sa :البرید الإلكتروني

ا :  
تناولت هذه الدراسة مفهوم القواعد الآمرة وأثرها على المعاهدات الدولية، وذلك لما 

لها من أهمية في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، فالمجتمع الدولي ساهم في تأسيس 

تباطها الوطيد هذه القاعدة حتى تكون قيدا على حرية الدول فلا تستطيع الدول خرقها لار

بالنظام العام، وبذلك فهي تسمو على القواعد القانونية ولا تتيح للأفراد الذين يخضعون 

لأحكامها أن يخالفوا أحكامها، والقواعد الدولية الآمرة لها تأثيرها الملحوظ على 

ًالمعاهدات الدولية، وعطفا على ذلك فقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحث أول بعنوان 

بالقاعدة الآمرة القانون الدولي العام، ومبحث ثاني بعنوان الأثر القانوني التعريف 

للقواعد الآمرة في نطاق قانون المعاهدات الدولية والتي أهدف من خلالها إلى بيان ماهية 

القواعد الدولية الآمرة  والكشف عن الآثار القانونية للقواعد الآمرة، وتحقيقا لأهداف 

تباع المنهج الوصفي، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، فقد تم ا الدراسة هذه

أنه للمجتمع الدولي الأحقية في إبرام المعاهدات على أن لا تخالف تلك المعاهدة 

قاعدة آمرة في القانون الدولي، لذا على الدول الأطراف في المعاهدة الدولية الالتزام 

امها، ولذلك أوصي القضاء الدولي على أن باحترام القواعد الدولية الآمرة وتنفيذ أحك

 التي يقوم باتخاذ جميع التدابير التي تكفل بتنفيذ القواعد الدولية الآمرة، ومحاسبة الدول

تخل بالالتزام بتلك القواعد، فيتم إيقاع الجزاء عليها كمنعها من إنشاء معاهدات دولية 

جانب تعويض الأطراف التي لحقها جديدة وذلك حتى تلتزم بالقواعد الدولية الآمرة، إلى 

 .الضرر

ت االمعاهداتالأثر ، القانون ،  :ا. 



 

 

)٥٩١٦( وات اا  ة وأا اا   
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Abstract: 
 This study addresses The Concept of Peremptory Norms and 

Their Impact on International Treaties, given their importance in 
achieving international peace and security. The international 
community has contributed to establishing these norms as a 
restriction on the freedom of states, preventing them from 
violating such norms due to their strong connection to public 
order. Consequently, these norms hold a higher status than other 
legal rules and do not allow individuals subject to their provisions 
to act contrary to them. 

Peremptory norms of international law have a significant 
impact on international treaties. Accordingly, this study is divided 
into two sections: the first focuses on defining peremptory norms 
in public international law, while the second examines the legal 
effects of peremptory norms within the scope of international 
treaty law. The aim is to clarify the nature of peremptory norms 
and uncover their legal effects. 

To achieve the objectives of this study, the descriptive method 
was employed. The study reached several conclusions, the most 
important of which is that the international community has the 
right to conclude treaties, provided that such treaties do not violate 
a peremptory norm of international law. Therefore, states that are 
parties to an international treaty must respect and implement 
peremptory norms. Based on this, I recommend that international 
courts take all necessary measures to ensure the enforcement of 
peremptory norms and hold states accountable for violating these 
norms, including imposing sanctions such as preventing them 
from concluding new international treaties until they comply with 
peremptory norms, as well as compensating the harmed parties. 
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)٥٩١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا  

الحمد الله والـصلاة والـسلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين سـيدنا محمـد وعـلى آلـه 

 :وصحبه وسلم وبعد

يحتوي القانون الدولي بشكل عام على مجموعة من القواعد القانونيـة، وتختلـف تلـك 

القواعد وذلك حسب الموضـوع الـذي تتناولـه، ممـا ينـتج عنـه عـدة تقـسيمات وذلـك تبعـا 

لتي ننظر إليها، ولعل أبرز تلك التقـسيمات هـي التفرقـة بـين القواعـد الآمـرة وتلـك للزاوية ا

المكملــة، ويقــوم أســاس هــذه القواعــد عــلى مــدى قــدرة الأشــخاص عــلى مخالفــة الــنص 

 . القانوني

والقواعد الآمرة الدولية تعتبر متميزة عن القواعـد القانونيـة الدوليـة والتـي تقـوم بحمايـة 

هي بهذه الصفة تعد أعلى مرتبة عن غيرها من القواعد القانونية الدوليـة المجتمع الدولي، و

 .ًالأخرى وتعتبر واجبة التطبيق عالميا

وقد أقر القانون الدولي الوضـعي رسـميا بفكـرة القواعـد الآمـرة وذلـك في اتفاقيـة فيينـا 

ــارت فكــرة القواعــد الآمــرة الدول. م١٩٦٩لقــانون المعاهــدات الــصادر في عــام  ــة وقــد أث ي

تساؤلات مهمة ولعـل أبـرز هـذه التـساؤلات هـو مـا يتعلـق بنطـاق الآثـار القانونيـة للقواعـد 

 .الآمرة، وبالأخص الآثار القانونية للقاعدة الآمرة على المعاهدات الدولية

ولأهمية هذا الموضوع وتـأثيره الملحـوظ عـلى المعاهـدات الدوليـة فقـد تناولـت هـذه 

ّ المعاهدات الدولية، فالقواعد الآمرة الدولية هي مـن تحـدد الدراسة أثر القواعد الآمرة على

 .القانون الواجب التطبيق على الوقائع الدولية

أو :إراا :  

تدخل المعاهدات إلى حيز التنفيذ وذلك عنـدما يـتم التوقيـع والتـصديق عليهـا وتـصبح 

 مخالفة لقاعـدة دوليـة آمـرة؟ ملزمة لأطرافها، ولكن ماهي نتيجة تطبيق معاهدة دولية جديدة

 وما مدى تأثير ظهور قاعدة دولية آمرة تتعارض مع معاهدات دولية سابقة؟ 



 

 

)٥٩١٨( وات اا  ة وأا اا   

ًم :تؤراا :  

من خلال استعراض مشكلات الدراسة، فإنها تظهر لنا التـساؤل الـرئيس لهـذه الدراسـة 

  ؟   ار امم ا اة  اات او: وهو

 :وهذا السؤال يندرج منه عدة تساؤلات فرعية، وهي

 كيف نشأت القواعد الآمرة في القانون الدولي؟ .١

 ما مفهوم القواعد الآمرة في القانون الدولي؟ .٢

 ما هي مصادر القواعد الآمرة في القانون الدولي؟ .٣

 ماهي السمات القانونية التي تتميز بها القاعدة الآمرة في القانون الدولي؟ .٤

 ا هو مفهوم المعاهدات الدولية؟م .٥

 ما هي خصائص المعاهدات الدولية؟ .٦

 ماهي شروط إبرام المعاهدات الدولية؟ .٧

 ما مدى تأثير القواعد الآمرة الدولية على المعاهدات الدولية؟ .٨
ً :راا أ: 

تكمن أهمية هذه الدراسة فـيما تقدمـه مـن فائـدة علميـة وعمليـة للمهتمـين بدراسـة أثـر 

ًقواعد الآمرة على المعاهدات الدولية، وعطفا على ذلك فإن أهمية هذه الدراسة تظهـر في ال

 :مستويين

١. ا ا:  

تنطوي الأهمية العلمية في هذه الدراسة على إيضاح حقيقة آثار القواعد القانونية الآمرة، 

الـصفة القانونيـة لهـا، والمؤثرة في المعاهدات الدولية، والتي لا غبار عليها من ناحية ثبوت 

ًفالقواعد الآمرة لها تأثير ملحوظ في المعاهدات الدولية، فهي تعـد قيـدا عـلى إرادة الـدول، 

 .وتفرض عليهم احترام القواعد الآمرة الدولية والذي ينتج عنه حفظ السلم والأمن الدوليين

٢. ا ا:  

 ستنتفع منها الجهات ذات العلاقة، تكمن الأهمية العملية لهذه الدراسة في نتائجها التي

 .ًولعلها تكون مرجعا يستند إليه رواد القانون والعاملون في المجال القانوني



  

 

)٥٩١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ًاف: راأراا :  

 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي

 التعريف بالقواعد الآمرة في القانون الدولي .١

 بيان مصادر القاعدة الآمرة في القانون الدولي .٢

 السمات القانونية للقاعدة الآمرة في القانون الدوليمعرفة  .٣

 .بيان مفهوم المعاهدات الدولية .٤

 .بيان خصائص المعاهدات الدولية .٥

 .إيضاح شروط إبرام المعاهدات الدولية  .٦

 .الكشف عن مدى تأثير القواعد الآمرة الدولية على المعاهدات الدولية .٧
ً :راا : 

من بحـث لآخـر حـسب طبيعـة الموضـوع محـل الدراسـة، تتعدد المناهج وتختلف   

ونظرا لطبيعـة محـل الدراسـة هنـا اعتمـدنا عـلى المـنهج الوصـفي وذلـك مـن خـلال جمـع 

المعلومات المتعلقة بالقواعـد القانونيـة الآمـرة الدوليـة وذلـك عـن طريـق دراسـة الظـواهر 

قانونيـة للقواعـد الآمـرة والأحداث الدولية التي بدورها أدت إلى ظهور العديـد مـن الآثـار ال

الدولية، ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دلائل وبراهين تتعلق بالأثر القانوني للقواعـد 

 .الآمرة

ًد :ترااا :  

"ون اما  ةا ممة اللباحــث محــادي ســالم، رســالة  " ا

  . م٢٠١٩ماجستير، من جامعة زيان عاشور، 

 .قي هذه الدراسة مع دراستنا وذلك فيما يتعلق بماهية القاعدة الدولية الآمرةوتلت

 "     ون امدر ا  ر وات اللباحثـة فاطمـة الزهـراء بنـت  " ا

  .م٢٠١٦سلامة، رسالة ماجستير، من جامعة محمد خيضر بسكره، 

 .عاهدات الدوليةوتلتقي هذه الدراسة مع دراستنا فيما يتعلق بماهية الم



 

 

)٥٩٢٠( وات اا  ة وأا اا   

وهذه الدراسات عـلى الـرغم مـن أهميتهـا إلا أنهـا لم تتطـرق إلى بيـان الآثـار القانونيـة 

 .للقواعد الدولية الآمرة والتي تتعلق بالمعاهدات الدولية

ً : راا:  

 التعريف بالقاعدة الآمرة في القانون الدولي العام: المبحث الأول

 واعد الآمرة في القانون الدولينشأة الق: المطلب الأول

 مفهوم القواعد الآمرة في القانون الدولي: المطلب الثاني

 مصادر القاعدة الآمرة في القانون الدولي: المطلب الثالث

 السمات القانونية للقاعدة الآمرة في القانون الدولي : المطلب الرابع

  قانون المعاهدات الدوليةالأثر القانوني للقواعد الآمرة في نطاق: المبحث الثاني

 ماهية المعاهدات الدولية: المطلب الأول

 أثر القواعد الآمرة على المعاهدات الدولية: المطلب الثاني



  

 

)٥٩٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 ا اول

ون ام ةة ا ا  

ِتعتبر القواعد الآمـرة مـن المبـادئ الأساسـية للقـانون الـدولي التـي قبـل فيهـا المجتمـع 

 والذي بدوره أسهم في تأسـيس قاعـدة لا يمكـن للـدول خرقهـا، ونتيجـة لـذلك فقـد الدولي

اعتبرت تلك المبادئ أنها تـشكل قيـدا عـلى حريـة الـدول في التعاقـد، وتعتـبر كـل معاهـدة 

 .)١(تتعارض مع تلك القواعد الآمرة باطلة كونها قواعد ملزمة بالنسبة للقانون الدولي

مجموعة من هذه القواعد الآمرة التـي لا يجـوز أن يـتم حيث يوجد في كل نظام قانوني 

الاتفاق على مخالفتها بصورة مطلقة، وعدم مراعاة تلك القواعد الآمرة يؤدي إلى تأثير قوي 

إذ إنه لا يمكـن أن يـتم إبـرام معاهـدة تخـالف بـشكل صريـح مـا . في جوهر النظام القانوني

 .)٢(لمعاهدات بالبطلاننصت عليه القواعد الآمرة، لأنه سيتم طعن تلك ا

كما أن انعقاد أي معاهدة دولية مخالفة لقاعدة دولية آمرة تكون لاغية ولا يعتد بها وذلك 

تكون المعاهـدات ": من اتفاقية فيينا حيث نصت) ٥٣(بحسب المنصوص عليه في المادة 

، "وليباطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعـد العامـة للقـانون الـد

 .)٣(فيتضح أن جميع المعاهدات التي تتعارض مع القاعدة الآمرة تكون لاغية ولا يعتد بها

 : وسنتطرق في هذا المبحث إلى أربعة مطالب

  .مة اا اة  امن او: ا اول   
ما ا :ون اما  ةا اا .  
ا ا :ون اما  ةة ادر ا.  
اا ا :ون اما  ةة ا ممت اا.  

                                                           

، )٢٠١٨الشارقة، مجلـة جامعـة الـشارقة، (، انون الدوليالقواعد الآمرة في القعمار سعيد الطائي،  )١(

 .٢٥٤ص

، مجلـد ٥٠، عـدد القواعد الآمرة وتأثيرها على مصادر القـانون الـدولي أحمد حميد عجم البدري، )٢(

 .٢٠٧، ص٢٠٢٢، مجلة واسط، ١٨

 .٢٠٧ مرجع سابق، ص)٣(



 

 

)٥٩٢٢( وات اا  ة وأا اا   

 ا اول
ون اما  ةا اة ام 

كما أسلفنا القول فإن القانون الدولي في تطور دائم ويعني ذلـك أن القواعـد الآمـرة مـن 

أن تتطور، وقد تم الإشارة إلى تطور القواعد الآمرة في اتفاقية فيينا من الناحية النظرية يمكن 

حيث نشوء قواعد آمرة جديدة في القانون الدولي، وقد تم تنظيمها بشكل خاص في المـادة 

ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد : من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تحت عنوان) ٦٤(

 إذا ظهرت قاعدة آمـرة ": حيث نصت على أنه) نظام العام الدوليال(العامة للقانون الدولي 

جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فإن آية معاهدة نافذة تتعارض معهـا تـصبح باطلـة 

 .)١("وتنتهي

ُففي كل مرحلة من مراحل تطور القانون الدولي العام، محيت قيم وقواعد كانت سائدة 

 وقواعد أخرى جديدة التي بدورها لم تلبث لـزمن طويـل، في وقت ماض، ليحل محلها قيم

وأزيلت حتى يحل مكانها قيم وقواعد جديدة ملائمة أكثر لطبيعـة العلاقـات بـين أشـخاص 

 .)٢(المجتمع الدولي

وقد تطور القانون الدولي بشكل أولي في العصر الرومـاني بـشكل ملحـوظ وبـالأخص 

 بتوقيع المعاهدات وحـل النزاعـات الموجـودة فيما يتعلق بنظام السفراء حيث تم تخويلهم

 .)٣(بالإضافة إلى إعلان الحرب وعقد الصلح

فقد كانت الحروب قاسية جدا وكان الجيش الروماني يدمر مدن الأعداء ويستولي على 

الغنائم ويحول جنود الجيش المعادي وسكان المدن المعادية إلى عبيد فكان لا يقيـدها إلا 

بالحرب فـيما تخـص عـدم اسـتخدام الأسـلحة الـسامة أو اسـتخدام بعض القواعد الخاصة 

                                                           

 .٢٦٤ عمار سعيد الطائي، مرجع سابق، ص)١(

، رسـالة ماجـستير، الجزائـر، جامعـة زيـان القانونية الآمرة في القانون الدوليالقاعدة  محادي سالم، )٢(

 .٥، ص٢٠٢٠عاشور، 

 .٦ مرجع سابق، ص)٣(



  

 

)٥٩٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

إلى أنهم كانوا يقيمون احتفالات رسمية ترافـق إعـلان الحـرب وعقـد . السموم في الحرب

 .)١(السلام

ولقد كانت الإمبراطورية الرومانية تحترم النظام والقانون، وكان القـانون المـدني يطبـق 

ان يتـصف بـالغموض والتعقيـد، فكـان يعكـس عـلى على المواطنين في مراحله الأولى وكـ

مجتمعه الصغير التخلف؛ لكونه لا يتجاوب مع أي دولة حتى وإن كانت في تطـور وتوسـع؛ 

وهذا هو السبب الأول في ظهور قانون الشعوب الـذي كـان يتـصف بقواعـد مبـسطة بتنظـيم 

قـانون الـشعوب وكـان ظهـور . العلاقات فيما بين الأجانب ومـا بـين الأجانـب والمـواطنين

يعتبر نتيجة للحملة الرسمية المقامة آن ذاك والتي كان هدفها هو إضفاء الدولية على جميـع 

العلاقات القانونية، وبهذه الحملة يعتبر القانون المدني انحسر عما كـان في الـسابق ليـترك 

ذا المكان لقـانون الـشعوب ويـصبح هـو القـانون العـام للإمبراطوريـة الرومانيـة ويحلـق بهـ

 .)٢(.القانون للعالمية

ًوقد كانت أيضا الكنيسة في العصور الوسطى تمتلك صـلاحيات واسـعة جـدا تمارسـها 

على الشعوب الأوروبيـة فقـد كانـت الـشعوب الأوروبيـة تـؤمن بديانـة المـسيحية وتخـضع 

لقانون الكنيسة، وهذه المرحلة كانت تتسم بالصراع بين السلطات الدينية والسياسية وكانت 

تـسوية في هـذه الـصراعات تـتم في الغالـب لمـصلحة البابـا، ولكـن لم تـدم لفـترة طويلــة؛ ال

لانشغال الإمبراطورية الرومانية بالشؤون الـسياسية والإقليميـة وركـزت عليهـا بـشكل كبـير 

وخـلال هـذه الفـترة كـان النظـام العـام يتميـز . ًوبالتالي ابتعدت تدريجيا عن الشؤون الدينيـة

 .)٣(ات الدولية والاستيلاء على أراضي الغير ونهب الشعوب واستعبادهابقصر عمر الكيان

                                                           

، ٢٠٠٩، اربيل، مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر، مبادئ القانون الدولي العام طالب رشيد يادكار، )١(

 .٥١ص

 .٥١ طالب رشيد يادكار، مرجع سابق، ص)٢(

 .٥٢، ص مرجع سابق)٣(



 

 

)٥٩٢٤( وات اا  ة وأا اا   

وبذلك تعتبر الإمبراطورية الرومانية من الأوائل الذين اهتموا بالنظام العام ومـن الأوائـل 

الذين آمنو بوجود فكـرة قواعـد القـانون التـي لا يجـوز الخـروج عنهـا حيـث أن أول ظهـور 

: حيـــث نـــصت عـــلى أن) مدونـــة جـــستنيان(مـــرة في لأول ) القاعـــدة الآمـــرة(لمـــصطلح 

الاتفاقـات المخالفــة للقــوانين أو الدســاتير، أو المخالفــة للأخــلاق الحميــدة ليــست ذات "

 وباعتبارها أن أي اتفاقات مخالفـة للأخـلاق الحميـدة لـيس لهـا أي تـأثير قـانوني، "مفعول

ًوتعتبر بذلك أن لها دورا إنشائيا في نشأة القواعد الآمرة في  .)١( القانون الدوليً

وقد شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى عودة مذهب سـمو بعـض القواعـد 

ًعلى غيرها من القواعد الأخرى، وذلك كان لاعتماد عهد عصبة الأمم دور مهـم جدا لفكـرة 

 القواعد التي لا يجوز الخروج عنها لاعتبارها من نصيب الفكر القانوني الـدولي، ولا ريـب

ًبأن عهد عصبة الأمم المتحدة يضم بعضا من القواعد التـي لا يجـوز مخالفتهـا أو الخـروج 

عنها، بالرغم من أنها لا تعتبر قواعد آمرة وإنما يشار فيهـا إلى فكـرة الجماعـة أو المـصلحة 

 .)٢(المشتركة 

 وتعتبر فكرة الجماعة أو المصلحة المشتركة من العناصر المهمة لفهـم أي مـسألة فيهـا

من عهد عـصبة الأمـم المتحـدة ) ٢٠(عدم جواز الخروج عن قواعد معينة، إذ نصت المادة 

 العهد يبطل كل الالتزامات التي لا تتسق مع أحكامه وأن الأعضاء لا يبرمـون أي ": على أن

وعلى الـرغم مـن اعتبـار هـذه المـادة قاعـدة اتفاقيـة لا . "التزامات لا تتسق مع أحكام العهد

 أطراف عهد عصبة الأمم المتحدة وربما لا تعتبر من صور القواعد الآمـرة إلا تنطبق إلا على

ًأنها تبقى مثالا مهما يدل على تطور ممارسات الدول وذلك فيما يخص عدم جواز الخروج  ً

 .)٣(على قواعد معينة

                                                           

  .٢١٠ أحمد حميد عجم البدري، مرجع سابق، ص)١(

 .٢١١ أحمد حميد عجم البدري، مرجع سابق، ص)٢(

، رسـالة تجـزؤ القـانون الـدولي العـام في ظـل تنـوع وتوسـع قواعـده خنساء محمد جاسم الشمري، )٣(

 .٣٧٧، ص٢٠١٩دكتوراه، العراق، جامعة النهرين، 



  

 

)٥٩٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
وهناك العديد من الممارسات القضائية التي تتضمن فكرة القواعـد الآمـرة، فعـلى سـبيل 

التــي ) اوســكار تـشين(وهــو رأي فـردي في قـضية ) شـوكينغ( تـضمن رأي القــاضي :المثـال

 من الميلاد على محكمة العدل الدولي الدائمة إشـارة صريحـة إلى ١٩٣٤عرضت في عام 

أن المعاهدة تكون باطلة إذا كانت غير متـسقة مـع قاعـدة أخـرى "القواعد الآمرة حيث قال 

 ويؤكـد "هـا في الـصك العـام الموقـع في بـرلينمن قواعد القانون الدولي المنـصوص علي

لم  فقه القانون الدولي المتعلق بهذه النوعية من المسائل التـي"على أن ) شوكينغ(القاضي 

ًوضـع قاعـدة آمـرة تنـتج أثـرا " ولكنه في المقابل ذكر أنه من الممكن "تتطور بدرجة كبيرة

القوانين على نحو يتناقض مـع قواعـد ًيؤدي إلى بطلان القوانين تلقائيا، إذا ما اعتمدت تلك 

ًقانونية معينة اتفقت عليها الدول وتعهدت أيضا بعدم جـواز تغييرهـا مـن قبـل عـدد محـدود 

 ولأنه كان هناك عدم جواز الخروج عن بعض القواعد المعينة المتعلقة عـلى أحكـام "منها

دة، ومـع ذلــك فإنهــا ًتعاهديـة؛ إذا فإنهــا لا تلـزم إلا الأطــراف المتواجــدين في هـذه المعاهــ

 . )١(ًتشكل انفتاحا على فكرة عدم قابلية قواعد معينة للاستثناء

وعلى الرغم من وجود قلة للممارسات التي تدعم مفهوم القواعد التي لا يجوز الخروج 

ــد الــواردة في  ــام عــدم التقيي ــدت بأحك ــن ارتباطهــا إن وج ــذلك م ــلى الــرغم ك ــا، وع عنه

 بالطابع التقليدي المتعـارف عليـه للقواعـد الآمـرة، إلا المعاهدات بصفة خاصة وذلك ليس

إن وجود فكرة أن هناك بعـض القواعـد المعينـة التـي لا يجـوز للـدول مخالفتهـا أو التحلـل 

منها، تعتبر أنها كانت فكرة مقبولة في ذلك الوقت على نطاق واسع حتى قبل وجود الحرب 

وني العـام لم يكـن خـالي مـن فكـرة القواعـد العالمية الثانية فيمكن القـول بـأن النظـام القـان

ففكرة النظام العام تعتبر من القيود التي . �الآمرة، بل كانت موجودة، ولكنها تطورت تدريجيا

تقيد الإدارة التي بدورها تعتبر أحد مصادر القانون الداخلي وذلك عبر القواعد الآمرة التي لا 

 . )٢(تقبل مخالفة الأطراف وتجاوزهم إياها

                                                           

  .٢١٢ق، ص أحمد حميد عجم البدري، مرجع ساب)١(

 .٢١٢ أحمد حميد عجم البدري، مرجع سابق، ص)٢(



 

 

)٥٩٢٦( وات اا  ة وأا اا   

ن فكرة القواعد الآمرة في القـانون الـدولي نـشأت في البدايـة مـن منـشأ فقهـي؛ ونتيجـة إ

لذلك فقد كان هناك صدى كبـير لـدى الفقـه بـين مـن يؤيـد وجـود فكـرة القواعـد الآمـرة في 

القانون الدولي وبين من يعارضها ويرفضها رفضا تاما، حتى إن بعض الـدول رفـضت فكـرة 

بسبب إمكانية تصادمها مع الطبيعة الاتفاقية في القانون الـدولي وجود القواعد الآمرة وذلك 

 .)١(العام

ة: أوا وا اد ا ه اا  

من يمثل هذا الاتجاه هم أقلية من أهل الفقه في القانون الدولي وهم يعرفـون في أنـصار 

، وسـبب )لـسلطة المطلقـةا(مدرسة القانون الوضعي فهم متمـسكون بمبـدأ سـلطان الإرادة 

ــدولي،  اعتنــاقهم لهــذا المــنهج هــو أنهــم يعتــبرون أن حريــة التعاقــد هــي أســاس النظــام ال

ويستندون بذلك على أن هذه القواعد تستمد طبيعتها الآمـرة مـن الاتفـاق العـام بـين الـدول، 

 .)٢(وعليه فإنه ينتفي وجود هذه القواعد الآمرة إذا ما اتفقت الدول على مخالفتها

فأصحاب هذا الاتجاه ينتقدون فكرة القواعد الآمرة من حيث أساسـها ومحتواهـا، فمـن 

ــا في  ــة في انعــدام الــسلطة المركزيــة العلي حيــث أساســها تكمــن وجهــة نظــر هــذه المدرس

المجتمع الدولي وهي التي تحمي هذه القواعد بفرض جزاء على كل خرق أو انتهـاك لهـا، 

شـــــكلة الجـــهة المخـــــولة في تحـــديـــد صلاحــــية كما أن تكريس هذه القواعـد يثـير مـ

الـــقواعـــد الآمــــرة أي تـلـــك القواعـــــد التي تنتـــــمي إلى النظام العام الدولي، مما ينتج 

ومـن حيـث محتـوى هـذه القواعـد فهـي غـير . عنه حتما إلغاء كل اتفاقية تخالف هذا النظام

تقص من فعاليتها حتى إن لجنة القانون الدولي نفسها أشارت محددة المضمون، وهذا ما ين

                                                           

، الجزائـر، مجلـة البحـوث والدراسـات القواعد الآمرة في القانون الدولي المعـاصر فؤاد خوالديه، )١(

 .٤، ص٢٠١٨العلمية، 

 ، الجزائـر، مجلـة١، العـدد ٧، مجلـد القواعد الآمرة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات خيرة شيخ، )٢(

 .١٧٨٦، ص)٢٠٢١الدراسات القانونية المقارنة 



  

 

)٥٩٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 إننـا لا نملـك أي معيـار للـتمكن مـن التعـرف عـلى القواعـد الآمـرة ": في هذا الصدد قائلـة

 .)١("المتعلقة بالنظام العام

ولقد كانت جهود رواد الاتجاه الوضعي من الفقهاء الغربيين تتجه لفتح مجالات للدولة 

في إبرام ما تشاء من معاهدات وفق مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ العقد شريعـة وتوسيع سلطتها 

المتعاقدين، ويـأتي ذلـك تجـسيدا لاسـتقلالية الدولـة وتفعـيلا لفكـرة الرضـائية في القـانون 

الدولي العام، لذلك فإن القول بوجود نظام عام دولي وقواعد آمرة تبعـا لـه يعنـي الحـد مـن 

 .)٢(ة للدولهذه الاستقلالية والرضائي

وهناك فقهاء مؤيدون لهذا الرأي وتبريرهم هو أنه لا يمكن تصور أيـة قيـود عـلى سـلوك 

الدول وحرياتها في عقد المعاهـدات الدوليـة بـشكل كامـل وخاصـة في حريتهـا في أعـالي 

 .)٣(البحار ورسم حدود البحر الإقليمي

 منطلـق الفكـر الغـربي، ولا يختلف منطلق رفض الفقه العربي لفكرة القواعد الآمرة عن

حامد سلطان أن هذه الفكـرة مـستبعدة في القـانون الـدولي وذلـك لأنـه لا . حيث يرى مثلا د

يمكن تصور إرادة أعلى من إيرادات الدول لفرض هذه القواعد عليها، فالمخاطبون بأحكام 

ضـا القانون الدولي هم أنفسهم واضعو هذا القانون، وكـل قاعـدة فيـه تقـوم عـلى أسـاس الر

والنتيجة، فالنتيجة هي أن الدول التي تنشئ قاعدة قانونية برضاها تستطيع أيـضا أن تلغيهـا أو 

تعدلها أو تستبدلها بغيرها من القواعـد وبرضـاها مـرة أخـرى، فمـع وجـود هـذه الحقيقـة لا 

يمكن تصور وجود القواعد الآمرة لأن ذلك ببســـاطة يناقض الطريقة المأــلوفة التي تتأسس 

 .)٤(ـا قواعــد القانوـن الدوليبهـ

                                                           

، الإسكندرية، دار الجامعة التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية بوراس عبد القادر، )١(

 .١٠٧، ص٢٠٠٩الجديدة، 

 .٤ فؤاد خوالديه، مرجع سابق، ص)٢(

 .٥ مرجع سابق، ص)٣(

، الجزائــر، ديـوان المطبوعـات الجامعيــة  وقـت الـسلمالقـانون الــدولي العـام فيحامـد سـلطان، .  د)٤(

 .١٧، ص١٩٦٧،



 

 

)٥٩٢٨( وات اا  ة وأا اا   

وبعــض مــن أهــل الفقــه أكــد عــلى أن المعاهــدات تــشكل مــصدرا مــن مــصادر القــانون 

الدولي، وذلك بسبب قيامهـا ابتـداء عـلى الرضـا، ولا تقـوم بتقييـد أو إلـزام سـوى أطرافهـا، 

رتـضائها إعمالا للأثر النسبي للعقود، ويرد عليهم بأن هذا لا ينفـي وجـود القواعـد الآمـرة وا

من المجتمع الدولي، الذي عمل على حمايتها وتقديسها من خـلال إبطـال أي معاهـدة يـتم 

إبرامها بالمخالفة لتلك القواعد الآمرة حتى وإن ارتضتها مجموعـة مـن الـدول، وذلـك لأن 

هذه القواعد الآمرة تشكل ذروة النظام القانوني الدولي ولم تشرع لحماية مصالح دولـة مـا، 

عت لحماية مصالح المجتمع الدولي كله الذي تتساوى فيه الـدول بـصرف النظـر وإنما شر

عن قوتها، أو ضعفها، أو غناها، أو فقرها، أو تقدمها، أو تخلفها، ما دامت الجماعة الدوليـة 

 .)١(قد ارتضت بالالتزام بتلك القواعد

ًم :ةا وا اد ا ه اا  

جود انتقـادات وجهـت لفكـرة القواعـد الآمـرة وقابلتهـا بـالرفض إلا أن على الرغم من و

أغلب الفقـه لا يـتردد في الاعـتراف بالقواعـد الآمـرة، حيـث ذهـب أنـصار هـذا الاتجـاه إلى 

التأكيد على وجود مثل هذه القواعد مع ضرورة احترامها لأنهـا تـسهم في اسـتكمال أسـاس 

فظـة عـلى المـصالح العليـا للمجتمـع الـدولي، القانون الدولي، وتساعد كذلك عـلى المحا

فالقانون الدولي ينبغي أن يتضمن بعض القواعد ذات الطبيعة الآمرة والتي يجب أن تخضع 

لها المعاهـدات الدوليـة، وأمـا بالنـسبة لأنـصار الاتجـاه المعـارض لوجـود القواعـد الآمـرة 

فـون مـن النتـائج التـي قـد فإنهم لا يرفضون في الحقيقة وجود هـذه القواعـد إلا أنهـم متخو

ــسف في  ــدوث تع ــتمال ح ــؤدي إلى اح ــه ي ــضفاض، وبالتــالي فإن ــا الف ــا طابعه ــؤدي إليه ي

 .)٢(توظيفها

                                                           

 .١٧٨٦ خيرة شيخ، مرجع سابق، ص)١(

 .٥ فؤاد خوالديه، مرجع سابق، ص)٢(



  

 

)٥٩٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

وخلافا للاتجاه السابق فقد أخذ هذا الاتجاه بوجود القاعدة الآمـرة الدوليـة؛ وذلـك لمـا 

م في فالقــانون الـدولي العـام ينــتظ. لهـا مـن أهميـة واضــحة في مـصلحة المجتمـع الـدولي

محتواه مجموعة من القواعد الآمرة وذلك من أجـل المـصلحة العليـا للجماعـة الدوليـة في 

مجملها، فإذا كان الأمر يتعلق بمـصالح الـدول الفرديـة فإنـه لا يـستلزم مثـل هـذا النـوع مـن 

القواعد، حيث يأتي تنظيم علاقاتهم على النحو الذي يشاءون ما دام لا يوجد أي ضرر يضر 

ول الأخرى وما دام أيضا ما تنشئه هذه العلاقات مـن حقـوق والتزامـات لا يهـم بمصلحة الد

غير الأطراف المعنية؛ وذلك لأن المصالح الضرورية للجماعة الدولية تستلزم وجود قواعـد 

 .)١(قانونية لا يجوز الخروج عليها أو مخالفتها

تتناقض مـع المـصلحة وبمفهوم آخر، فإن المصلحة العليا للجماعة الدولية إذا كانت لا 

الفردية لكل دولة حينئذ توفر الحماية لهذه المصلحة، وذلك لا يكـون إلا مـن خـلال وجـود 

قواعد آمرة تسري على الجميع ولا يمكن مخالفتها وإلا وقع ذلـك الاتفـاق أو المعاهـدة في 

البطلان، فالمـصلحة التـي تحميهـا هـذه القواعـد مـصلحة عليـا تهـم المجتمـع الـدولي ولا 

ص دولة بعينها، أي يكون لكل دولة مصلحة حينما تطبق هذه القواعد الآمـرة وتكـون في تخ

مواجهة الكافة لأن الضرر الذي يلحق هذه المصلحة هـو ضرر للجميـع وهـو مـا يقتـضي رد 

فعـل مـن الجميـع عـلى أسـاس أن كـل الـدول باعتبـارهم أعـضاء في المجتمـع الـدولي قـد 

 .)٢(مخالفة هذه القواعدأصابها ضرر فردي أو جماعي جراء 

فهنـاك مـن أهــل الفقـه مـن رأى في هــذا الـصدد أن القاعـدة العامــة مؤداهـا أن المعاهــدة 

الدولية يكون محلها غير مشروع إذا كانت شروطها تتعـارض مـع النظـام القـانوني لمنظمـة 

 دولية تكون الدولة طرفا فيها، ويشبهون هذا الوضـع في حالـة مخالفـة القـانون للدسـتور في

النظام الداخلي ويبررون ذلك بالقول بأنه كـل تنظـيم دولي للمجتمـع ولـو كـان جزئيـا ينـشأ 

                                                           

 .١٧٨٦ خيرة شيخ، مرجع سابق، ص)١(

 .١٧٨٧ خيرة شيخ، مرجع سابق، ص)٢(



 

 

)٥٩٣٠( وات اا  ة وأا اا   

تدريجيا بين القواعد الدولية وتكون القواعد الدستورية للمنظمات الدولية أعـلى مرتبـة مـن 

القواعد القانونية التي تنظم العلاقات عن طريق الاتفاقـات التـي تـبرم بـين الـدول حتـى ولـو 

 المعاهدات مبرمة بين الدول التي قد تكون ليست من أعـضاء المنظمـة الدوليـة، كانت هذه

وذلك يعني تقرير سمو القواعد القانونيـة التـي تنظمهـا مواثيـق المنظمـة الدوليـة عـلى سـائر 

وقـد أكـد هـذا ميثـاق . الاتفاقيات الدولية الأخرى مهما كان موضوعها و أيا كانـت أطرافهـا

 إذا تعارضـت الالتزامـات التـي ": عـلى أن) ١٠٣(هذا في مادتـه الأمم المتحدة حيث ظهر 

يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخـر يرتبطـون 

ُ فميثاق الأمم المتحدة في هذا النص أنشئ من "به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على الميثاق

قية الدولية وهو ما يمكن تسميته بالقانون الأعلى الذي يـؤدي التدرج في نطاق القواعد الاتفا

بالــضرورة إلى تقييــد الأهليــة التعاقديــة لأعــضاء الأمــم المتحــدة بالالتزامــات التــي تترتــب 

 .)١(عليهم

وخلاصة القول أنه إذا كانت الدول حرة في إبرام المعاهدات والاتفاقيات فيما بينها وفقا 

إنه ينبغي أن تكون هذه المعاهدات مشروعة وصحيحة، وهـي لا لما تمليه عليها مصالحها ف

ومـن أمثلـة ذلـك كـل تلـك . تعد كذلك إذا خالفت قاعدة من قواعد القانون الـدولي الآمـرة

ــب  ــة الأجان ــة بحماي ــد الخاص ــوق دول الغــير، والقواع ــس حق ــي تم ــد الت القواعــد، القواع

ة والخــاصـــة بحظــــــر استخــــــــدام والمبادئ الأساسية الواردة في ميثاق الأمم المتحــــد

الــقـــوة أو التهديـــد بـــها في العـــلاقـــات الـــــدولية، فـــــمتى ما اتصفت القاعـدة الدوليـة 

بصفات القاعدة الآمرة فإن حرية الدول في التعاقد لا تكون مطلقة وإنما تكون مقيدة بحـدود 

 .)٢(لا ينبغي تجاوزها

                                                           

  .١٧٨٨ مرجع سابق، ص)١(

 .١٧٩٠ خيرة شيخ، مرجع سابق، ص)٢(



  

 

)٥٩٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ق فإن الاتجاه المعارض يبرر بأن سبب المعارضة أنه ينكـر وجـود فكـرة وخلاصة ما سب

النظام العام الدولي ويرى بأنه لا يمكن الحديث عن النظام تحـت ظـل وجـود مبـدأ سـلطان 

الإرادة أو الســيادة المـطلقة باعتباره أنه يهدد وجود القـانون الـدولي، وبـذلك يعتـبر أن كـل 

ً تعتبر قاعـدة قانونيـة أصـلا، كـما أن انعـدام جهـاز أعـلى في قاعدة قانونية يمكن تجاوزها لا

الدول يفرض إرادته على الحكومات ويفرض جزاءات وعقوبات عليهم يجعلهم متمسكين 

 .)١(برأيهم ورفض وجود فكرة النظام الدولي العام

، بينما يرى أنصار فكرة النظام العام الدولي بأن سبب تأييدهم بوجود النظام العام الدولي

أن فكرة النظام العام قد تم تواجـدها منـذ القـدم عـلى شـكل قواعـد آمـرة، وذلـك منـذ عـصر 

الإمبراطورية الرومانية الذين عرفوا فكرة القانون، إلى غاية وجودها في اتفاقيـة فيينـا لقـانون 

م، واعتبروا أن تلك القواعد الآمرة هي التي يقع عليها عـبء ١٩٦٩المعاهدات الصادر عام 

 .)٢( النظام العام بالدرجة الأولىتحديد

ًوعلى الرغم من ذلك فبالنسبة القواعد الآمرة فإنهـا تـشكل جـزءا لا يتجـزأ مـن القـانون  

الوضــعي ويعتــبر المجتمــع الــدولي معــترف بهــا وقــد قــام بوصــفها بأنهــا قواعــد لا يمكــن 

الحرب العالميـة ولقد تم الاعتراف بالقواعد الآمرة بطريقة أكثر رسمية بعد . الخروج عليها

الأولى كما ذكرنا سابقا في ميثاق عصبة الأمم بالإضافة إلى ميثـاق محكمـة العـدل الـدولي 

مـن ميثـاق عـصبة ) ٢٠(من المادة ) ١(فقد نص البند . ًالدائمة وأيضا محكمة العدل الدولية

 ينبغي على الـدول الأعـضاء ال لا تتـدخل في معاهـدات غـير ":  على أنه١٩١٩الأمم لسنة 

من النظام الأسـاسي لمحكمـة ) ج/١) (٣٨(وتضمنت المادة . "متوائمة مع أحكام الميثاق

المبـادئ العامـة للقـانون المعـترف بهـا مـن قبـل الـدول ":  عـلى١٩٢٠العدل الدائمة لسنة 

 . )٣("المتحضرة

                                                           

 .٦، مرجع سابق، ص سالم، محادي)١(

 .٦ مرجع سابق، ص)٢(

 .٢٥٨ عمار سعيد الطائي، مرجع سابق، ص)٣(



 

 

)٥٩٣٢( وات اا  ة وأا اا   

ما ا 
ون اما  ةا اا   

نفسها بالمشاكل التـي أصـبحت تواجههـا في تـدوين لقد اعترفت لجنة القانون الدولي ب

: مفهوم القواعد الآمرة في القانون الدولي، ففي تقريرها إلى مـؤتمر فيينـا أقـرت اللجنـة بـأن

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لا تخلو من الصعوبة لأنه لا توجد ) ٥٣(صياغة المادة "

في القانون الدولي لها خـصائص القواعـد قواعد بسيطة يمكن بواسطتها تحديد قاعدة عامة 

وعـلاوة عـلى ذلـك فـإن غالبيـة القواعـد العامـة في القـانون الـدولي لـيس لهـا تلــك . الآمـرة

 . "الخصائص وبوسع الدول أن تتعاقد خارجها بواسطة أي معاهدة

ولكي نقوم بتحديد المقصود بمفهوم القواعد الآمرة في القانون الـدولي فإننـا يجـب أن 

ا هي الركيزة أو المعيار أو الأساس الذي يجب أن نعتمد عليـه في تحديـد المقـصود نعلم م

 . بالقواعد الآمرة

كما ذكرنا في السابق فإن القانون الدولي يعتبر في تطور دائم لذا فإن القواعد الآمرة مـن 

فيينـا مـن الناحية النظرية يمكن أن تتطور وقد تم الإشارة إلى تطور القواعد الآمرة في اتفاقية 

حيث نشوء قواعد آمرة جديدة في القانون الدولي وقد تـم تنظيمهـا بـشكل خـاص وأدق في 

ظهور قاعدة آمرة جديـدة مـن : من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تحت عنوان) ٦٤(المادة 

 إذا ظهـرت قاعـدة ": وتنص عـلى أنـه) النظام العام الدولي(القواعد العامة للقانون الدولي 

ديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فإن أي معاهـدة نافـذة تتعـارض معهـا تـصبح آمرة ج

 )١(."باطلة وتنقضي

والإقرار بوجود النظام القـانوني الـدولي الآمـر يعنـي التـسليم بمجموعـة مـن المـصالح 

الأساسية للمجتمع الدولي حيث أنه لا يتصور بقاء هذا الكيان سليما دون تواجدها، وتعتـبر 

 وجود القاعدة الآمرة ركيزة أساسـية للحـصول عـلى مجتمـع دولي لـه قيمتـه الخاصـة فكرة

                                                           

  . ٢٦٥عمار سعيد الطائي، مرجع سابق، ص )١(



  

 

)٥٩٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ومـصالحه العامــة التــي ينبغــي أن يكــون لهــا الغلبـة عــلى المــصالح الخاصــة لأعــضاء هــذا 

والذي يقوم بوضع القاعدة الدولية الآمرة هم الجماعة الدولية وذلـك حتـى تقـوم . المجتمع

 . )١(بحماية مصالحها الأساسية

وقد سبق وأن بينـا أن فكـرة القواعـد الآمـرة تعتـبر مـن الأفكـار القانونيـة القديمـة وتمتـد 

جذور هذه الفكرة إلى القانون الروماني حتى وإن كانت تحت عباءة القواعد القانونيـة التـي 

 لا يجوز الخروج عنها،

ــتم الإشــارة إلى المــصطلح الآمــر تحديــدا ــ. ًوحتــى إذا لم ي انون ولقــد أســبغ فقهــاء الق

الروماني على القانون الطبيعي طابع القانون الآمر الذي يعتبر لـه الأولويـة في التطبيـق عـلى 

ولكن الظروف التي . غيره من القوانين فجعلوه يسمو على الإرادة وبالتالي لا يجوز مخالفته

أحاطــت بالرومــانيين وقتهــا منعــتهم مــن إقامــة علاقــات مــع الــدول الأخــرى بــشكل واســع 

 .)٢(لك بشكل سلبي على نطاق القواعد الآمرة التي أصبحت محدودةفانعكس ذ

وعلى الرغم من أن وجود القواعد الآمرة ليس محل خلاف بين أغلب الفقـه الـدولي إلا 

من اتفاقية فيينـا لقـانون ) ٥٣(فقد عرفتها المادة . ٍأن تعريفها لا يزال غير واضح بشكل كاف

ض هـذه الاتفاقيـة، تعتـبر قاعـدة آمـرة مـن قواعــد  لأغـرا": المعاهـدات عـلى النحـو التـالي

القانون الدولي العام القاعدة المقبولة والمعترف بها من الجماعة الدوليـة ككـل كقاعـدة لا 

يجوز الإخلال بها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الـدولي العـام لهـا 

 ."ذات الصفة

الآمرة شرطين أولهما أن تكـون هـذه القاعـدة معترفـا اعتبارا لهذا النص تتطلب القاعدة 

بها بوصفها قاعدة للقانون الدولي العام وثانيهما عدم جواز الإخلال بهـا أو الانتقـاص منهـا 

                                                           

 .٣٧٥ خنساء محمد جاسم الشمري، مرجع سابق، ص)١(

 .٣٧٦ خنساء محمد جاسم الشمري، مرجع سابق، ص)٢(



 

 

)٥٩٣٤( وات اا  ة وأا اا   

ًجدلا واسعا وخلافا كبيرا حول القواعد التي يمكن اعتبارها قواعد ) ٥٣(ولقد سببت المادة  ً ً

 .)١(قاعدة آمرةآمرة وذلك لأنها لم تحدد ما الذي يعتبر 

ولقد برزت فكرة القواعـد الآمـرة في القـرن التاسـع عـشر ومـشاريع التقنـين التـي كانـت 

عـام ) بلنـشلي(تهدف إلى تدوين قواعـد القـانون الـدولي منهـا مـشروع التقنـين الـذي أعـده 

 تعتبر باطلة المعاهدات التي تتضمن اعتداء على الحقـوق العامـة ": م ونص على أن١٨٦٨

 . )٢()مبادئ القانون الدولي الضروريةللبشرية و

وعـلى الــرغم مـن أن القواعــد الآمـرة قــد بـرزت في القــرن التاسـع عــشر إلا أن الــشريعة 

الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية قبل ذلك بكثـير فهنـاك أحكـام شرعهـا االله للمـصلحة 

 .العامة ولا يجوز شرعا مخالفتها أو الاتفاق على خلافها

اعدة الآمرة كان حاضرا في اتفاقية فيينا كما أسلفنا وكذلك كان حاضرا في إن مفهوم الق

المحكمة الدوليـــــة الدائمة حــــتى وإن لم تعـــبر بمصطلح القواعد الآمرة إلا أن لها موقفا 

واضــــــحا من فكـرة القواعـد الآمـرة، فإنهـا تـشير في كـل مناسـبة تقريبـا إلى وجـود قاعـدة 

فهـي . أساسية تعلو النظام القانوني الدولي ولا يجوز الاتفاق على مـا يخالفهـاقانونية دولية 

بذلك حتى وإن لم تصرح بمصطلح القواعد الآمرة إلا أنها تتحاشـى الـدخول في النزاعـات 

 .)٣(التي ربما تحسب عليها من قبيل السوابق القضائية

 الآمرة وأشارت إلى تلـك  كما أن محكمة العدل الدولية ناقشت وجود القواعد القانونية

القواعد في عدة آراء مختلفة صادرة عن عدة قضاة غير أن محكمة العدل الدولية لم توضـح 

طبيعة القواعد الآمرة أو شروطها واكتفت بالإشارة إلى القواعد الآمرة كـأن أشـارت إلى أن 

                                                           

، البحرين، مجلة الحقـوق، ٩، المجلد١، العددتدرج قواعد القانون الدولي العام وائل أحمد علام، )١(

 .٣٤، ص٢٠١٩

 .٣٧٧ خنساء محمد جاسم الشمري، مرجع سابق، ص)٢(

 .٣٨٢ خنساء محمد جاسم الشمري، مرجع سابق، ص)٣(



  

 

)٥٩٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
�الدول كثيرا ما تعتبر حظر استخدام القوة مبدأ أساسيا وجوهريا مـن مبـا � دئ القـانون الـدولي ً

ًالعرفي، إلا أن اللجنة اعتبرت أحكام الميثاق المتعلقة بالحظر مثالا واضحا وصريحا عـلى  ً ً

 )١(.قاعدة من قواعد القانون الدولي التي تتسم بطابع القواعد الآمرة

فالقواعد الآمرة تعد إحدى الأدوات القانونية التي تقوم بحـل الاختلافـات التـي تحـدث 

قواعد القـانون الـدولي، فعنـدما يثبـت عـدم توافـق إحـدى القواعـد الآمـرة مـع بين مختلف 

أما عندما يثبت عدم توافق إحـدى القواعـد الآمـرة . معاهدة ما فإن هذه المعاهدة تعتبر باطلة

ًمع أحد أحكام القانون الدولي العام فإن حكم القانون الدولي العام يعتبر لاغيا، أما إذا ثبـت 

القواعد الآمرة مع أحد أحكام القانون العام فيما يتعلق بقضية خاصـة فـإن عدم توافق إحدى 

 .)٢(الحجة تكون للأولى

ًوالجدير بالـذكر أن الفقهـاء اجتهـدوا كثـيرا في وضـع تعريـف للقاعـدة الآمـرة وتحديـد 

مـن اتفاقيـة فيينـا ) ٥٣(مفهومها والأخذ بالاعتبار للشرطين المهمين المذكورين في المادة 

لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الـدولي العـام ": رت أنهالتي ذك

القاعدة المقبولة والمعترف بها من الجماعة الدولية كلها بوصفها قاعدة لا يجـوز الإخـلال 

 ."بها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام لها ذات الصفة

عة منهم بأنها تلك القواعد القانونية الملزمة التي لا يجوز للمتعاقـدين أن فعرفها مجمو

 .)٣(يتفقوا على ما يخالفها لأنها تمثل إرادة المجتمع العليا

وعرفها مجموعة أخرى فاعتبروها قواعد تجبر الفرد على احترامهـا، ولا يجـوز للأفـراد 

ًلى مخالفـة أحكامهـا يعتـبر اتفاقـا أن يتفقوا ويخالفوا أحكامهـا، وكـل اتفـاق بيـنهم مبنـي عـ

 .)٤(ًباطلا، لا يعتد به

                                                           

  .٣٨٥ مرجع سابق، ص)١(

 .٢٦٤ عمار سعيد الطائي، مرجع سابق، ص)٢(

  .٢٠٣صعمار سعيد الطائي، المرجع السابق،  )٣(

  .٢٠٣بق، صمرجع سا )٤(



 

 

)٥٩٣٦( وات اا  ة وأا اا   

هي تلـك القواعـد التـي تـأمر بـسلوك معـين أو تنهـى عـن سـلوك : بينما قال آخرون بأنها

معــين، بحيــث لا يجــوز للأفــراد أن يتفقــوا عــلى القيــام بمخالفــة تلــك القواعــد، وإن قــاموا 

 .)١(ً يعتبر باطلا لا يعتد بهبالاتفاق على ما يخالفها؛ فإن الاتفاق الذي بينهم

ًومن خلال التعاريف السابقة نجد أن هناك فرقا جليا وواضـحا بـين القواعـد العامـة التـي  ً ً

فالقواعـد العامـة نجـد أن مـن يقـوم بوضـعها هـم . يبنى عليها المجتمع وبين القواعد الآمرة

عد الآمرة فنجـد أن جماعة المجتمع أنفسهم برضاهم التام وبحريتهم المطلقة، أما في القوا

ًالمشرع قيد تلك الحرية ووضع قواعد تفرض سلوكا معينا باعتباره فرضًا يجب الانقيـاد لـه  ً

 .دون أن يترك لإرادة الأفراد أي شيء من الحرية

ويرى فقهاء القانون الدولي أن الدولة لها كامل السيادة والحريـة في تعاقـدها مـع غيرهـا 

ولكن في المقابل فإن القـانون الـدولي لايـزال يتمتـع . هامن الدول وفقا لما تقتضيه مصالح

ًبالتطور الحديث والمعاصر وفقا لما تقتضيه المصالح العامة، فهو يحمل في طياته العديـد 

من القواعد والمبادئ العامة والجوهرية التي إن أردنا الحفاظ عليها وعلى المجتمع الدولي 

ع الدول بوجـوب احـترام هـذه القواعـد والمبـادئ من عوامل عدم الاستقرار، فإنه يلزم جمي

ــك  ــإن تل ــا ف ــال عــدم احترامه ــة، وفي ح ــصلحة العام ــدات لأجــل الم ــص المعاه ــيما يخ ف

المعاهدات تعتبر غير مشروعة، وفي الحقيقة أن هذه القواعد والمبادئ القانونية الجوهريـة 

فقـه الـدولي عـلى التي ينبغي على الدول مراعاتها عنـد عقـد المعاهـدات هـي مـا اصـطلح ال

 .)٢(تسميتها بـالقواعـد الآمرة

: ًوهناك جانب من الفقه عرف القواعد الآمرة، معتـبرا أن القواعـد الآمـرة هـي عبـارة عـن

 .)٣(مجموعة القواعد التي لا يجوز خرقها أو نقضها 

                                                           

  .٢٠٣مرجع سابق، ص )١(

 .١٧٨٤ خيرة شيخ، مرجع سابق، ص)٢(

 .١٧٨٤مرجع سابق، ص )٣(



  

 

)٥٩٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ًوأرى أن هذا التعريف وإن كان شاملا لأهم آثار القواعد الآمـرة إلا أنـه يحمـل في طياتـه 

ض القصور، فكان يجدر الإشارة في التعريف على بيان العقوبـة المترتبـة في حـال نقـض بع

 .ًهذه القواعد، خصوصا وأنها تسمو على غيرها من القوانين الدولية

قواعد النظام العام قواعـد مرنـة، ولكنهـا ملزمـة لا تغيرهـا ": الغنيمي. وعلى حد تعبير د

يعية دسـتورية في المعنـى الموضـوعي للتعبـير، إرادة أو رضا أشخاص القانون فهي ذات طب

وتعرف القوانين الداخلية قواعد من هذا القبيل لا تتغير إلا بتشريع أو بتصريف ثوري، ولكن 

الأمر لا يجري لهذه البساطة في القانون الدولي، فمـن العـسير أن نجـد في القـانون الـدولي 

 .)١("ًالتقليدي حلا حاسما لهذه المسألة

ًمعرفة أن مبدأ القواعد الآمرة ليس جديدا، ولكن لم تكن الدراسات مختصة ومن المهم 

ولعــل أبــرز الأســباب تعــود إلى حاجــة المجتمــع . ٍفيــه بــشكل كــاف إلا في الآونــة الأخــيرة

 .الدولي لمثل تلك القواعد

هي تلك التي تفرض طاعتها بـصورة مطلقـة : العشاوي فعرف القواعد الآمرة بأنها. أما د

 المخاطبين بها دون توقف على إرادة الأفـراد الـذين لا يـستطيعون الاتفـاق عـلى على جميع

 .)٢(مخالفتها

مجموعة من القواعد العامة التي يؤدي عدم مراعاتها إلى : كما عرفها البعض وذكر بأنها

ًالتأثير في جوهر ذلك النظام القانوني الـذي تنتمـي إليـه هـذه القواعـد، ويبلـغ الأمـر حـدا لا 

ً فيه أشخاص القانون الدولي أن يعقدوا اتفاقـات خلافـا لهـذه القواعـد تحـت طائلـة يستطيع

 .)٣(البطلان

                                                           

، ١٩٧٠، الإسـكندرية، منـشأة المعـارف، الأحكـام العامـة في قـانون الأمـم محمد طلعت الغنيمـي، )١(

 .٥٥٠ص

ة للطباعـة والنـشر ، الجزائر، دار هوم٢، ج أبحاث في القانون الدولي الجنائي عبد العزيز العشاوي، )٢(

 .١٥٨، ص٢٠٠٨والتوزيع، 

 .٩ فؤاد خوالديه، مرجع سابق، ص)٣(



 

 

)٥٩٣٨( وات اا  ة وأا اا   

وبذلك يعتبر هذا التعريف قد ركز على عمومية القواعـد الآمـرة وبـين مـا هـو دورهـا في 

 .النظام القانوني الدولي، وأوضح الأثر القانوني الناتج عن مخالفتها

ً التي تطبق في نطاق القانون الدولي العـام، وتـشكل تعبـيرا القواعد: وهناك من قال بأنها

عن مـصلحة مـشتركة للمجتمـع الـدولي حيـث يقتـضي فرضـها عـلى كـل الـدول في النظـام 

 .)١(الدولي

وهذا التعريف لم يوضح مجال تطبيق القواعـد الآمـرة أي في المجتمـع الـدولي العـام، 

 .كة للمجتمع الدوليولم يوضح كذلك هدفها وهو تحديد مصلحة عامة مشتر

م في ١٩٨٩وبالنسبة لمستوى التحكيم الدولي فقد أشـار القـرار التحكيمـي الـصادر في 

ومن وجهة ": قضية ترسيم الحدود البحرية بين غينيا والسنغال في تعريفه للقواعد الآمرة أنه

 نظر المعاهدات الدولية فإن القاعدة الآمرة هـي ببـساطة الـصفة الخاصـة الممنوحـة لـبعض

 ."القواعد القانونية التي لا يسمح بمخالفتها عن طريق المعاهدات أو أية صيغة أخرى

وبذلك يكون القرار التحكيمـي هـذا قـد عـرف القاعـدة الآمـرة بـما يتعلـق بخـصوصيتها 

المتمثلة في عدم السماح بأي مخالفـة سـواء عـن طريـق المعاهـدات الدوليـة أو عـن طريـق 

 .مصادر القانون الدولي

                                                           

 .٩فؤاد خوالديه، مرجع سابق، ص )١(



  

 

)٥٩٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
اا   

ون اما  ةة ادر ا 

من اتفاقية فيينا إلى مـصدر القواعـد الآمـرة، بمعنـى مـن الـذي قـام ) ٥٣(لم تشر المادة  

ولذلك يوجد تنـوع وتنـازع كبـير . بإصدارها وما هي الآلية التي تتم حتى تصدر هذه القواعد

 يرى أن هذه القواعد تـستمد مـن العـرف فبعضهم. في الآراء بالنسبة لمصدر القواعد الآمرة

ًبينما البعض الآخر ينسبها للمعاهدة وهناك جماعة أخرى ينسبونها للمعاهدة والعرف معـا، 

والبعض الآخر كذلك ينسبها إلى مبادئ القانون وهناك أيضا من ينسبها للعـرف والمعاهـدة 

 .ًومبادئ القانون معا

مـصدرها إلى العـرف كـان تبريـرهم يعـود وفقـا فالذين اعتبروا أن القواعـد الآمـرة يعـود 

 وذكـره بـأن هـذه الجملـة " مقبولة ومعترف بهـا"من اتفاقية فيينا حيث ذكرت ) ٥٣(للمادة 

 .)١(توحي إلى أن مصدر القواعد الآمرة هو العرف

وهناك البعض يرى أن مصدر التزام القاعدة الآمرة لا يمكن تفـسيره وشرحـه، وتبريـرهم 

لآمرة تشبه القانون الطبيعي فهي لا تعتبر نتيجة لإرادة الدول فـالالتزام بهـا لا هو أن القواعد ا

  .)٢(ويمكن القول بأن القواعد الآمرة لها قيمة كبيرة. يا ينبع من موافقة الدولة

ويمكننـا القـول بــأن القواعـد الآمـرة لا يقــوم أساسـها بالنـسبة لمــصدرها، وإنـما أســاس 

اف الجماعـة الدوليـة ككـل بـأن القاعـدة الآمـرة تمثـل أهميـة القاعدة الآمرة هو قبول واعـتر

أساسية بالنسبة للدول وشعوبها وبالتالي فإن أي انتقاص مـن هـذه القاعـدة غـير مـسموح بـه 

ولكن يرجح أن أصل القواعد الآن مرة وهـو مـا أتفـق معـه أن أصـل القاعـدة الآمـرة . إطلاقا

 .ًيعود إلى المعاهدة والعرف الدولي معا

                                                           

 .٣٤ وائل أحمد علام، مرجع سابق، ص)١(

 .٣٥ مرجع سابق، ص)٢(



 

 

)٥٩٤٠( وات اا  ة وأا اا   

أو :وف اا:  

إن العرف الدولي يعتبر من الناحية التاريخية أصلا من أقدم مصادر القاعدة الدولية وهـو 

مـن النظـام الأسـاس في ) ٣٨(يعود للمرتبـة الثانيـة بعـد المعاهـدات حـسب ترتيـب المـادة 

 ممارسـة ": وقد عرفت محكمة العدل الدولية العـرف الـدولي بأنـه. محكمة العدل الدولية

 وتنــشأ قواعــد العــرف الــدولي إذا تــوافر فيهــا شرطــان أساســيان في "مـة مقبولــة كقــانونعا

فالأول يقوم بالتحقق من ممارسات الـدول . الركن المادي والركن المعنوي: القاعدة وهما

لقاعدة معينة تكرر استعمالها، أما الثاني فالمقـصود بـه هـو الـشعور بـالالتزام نحـو القاعـدة 

انونية يجب أن تحترمها الدول وتعمل بـما جـاء فيهـا سـواء كانـت تحمـل باعتبارها قاعدة ق

 .)١(القيام بأمر معين أو الامتناع عن عمل معين

ًكما ذكرنا أن هناك جانبا من الفقه يرى أن القواعد الآمرة تعود إلى العرف الدولي طالما 

. يها بوصفها كـذلكأنها تتمتع بدرجة من القابلية والشمول التي تجعل معظم الدول تنظر إل

وإن مثل هذا الشرط لا يتوافر إلا عندما تكون تلك القاعدة عرفيـة في الأسـاس ومعنـى ذلـك 

 .)٢(أن العرف الدولي العام هو الوحيد القادر على تكوين قاعدة آمرة في القانون الدولي العام

ذا لأن والفقه عموما اتفق على أن العرف هو أفضل مـصدر للقواعـد الدوليـة الآمـرة؛ وهـ

قواعده تتكون بطريقة تلقائيا وكذلك هي قابلة للتطور بعيدا كـل البعـد عـن رغبـات الـدول، 

بالإضافة إلى أن القواعد التي يكون مصدرها العرف الدولي فإن مدى تطبيقها يكون عالميـا 

  .)٣(وهذا ما يميزها عن باقي قواعد القانون الدولي العام

يكن جميعهـا ذات طـابع عـرفي فإننـا نجـد أن الـبعض ولأن أغلب القواعد الآمرة إن لم 

فهي تعتـبر نتيجـة لممارسـة الـدول . ًيرى أن هناك تنازعا بين القواعد الآمرة والعرف الدولي

                                                           

 .٢٤ محادي سالم، مرجع سابق، ص)١(

 .١٦٣ عبد العزيز العشاوي، مرجع سابق، ص)٢(

 .٢٤ابق، ص محادي سالم، مرجع س)٣(



  

 

)٥٩٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

وفي المقابـل هنـاك مـن يـرى أنـه لا يمكـن نـشوء أي تعـارض بـين . وقبولهـا الجماعـي لهـا

أنه : كون إلى نقطتين رئيستين وهماالقانون الدولي العرفي والقواعد الآمرة واستنادهم هنا ي

لا يمكن أن ينكر أحد أن هناك عرفا ناشئا عن القانون الدولي العرفي وهو يعتبر نتيجة تراكم 

ممارسات الدول المصحوبة بـالوعي الجماعـي بـالالتزام فهـو لا يعتـبر صـكا قانونيـا ينـشئ 

فهي أنه لا يمكن أن يتصور أن تنشأ أما النقطة الثانية . ًالتزاما ومن ثم يمكن أن يعتريه البطلان

قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي وتتعارض مع قاعدة أخرى آمرة لأن وجـود القاعـدة 

 .)١(القانونية الآمرة يحول دون ذلك

فبعض من الفقهاء يرى أنه ما دامت تلك القواعد الآمرة لها درجة من القابليـة والـشمول 

ول تنظر إليها بتلك الصفة فإن مثل هذا الشرط لا يتـوافر إلا التي تجعل على الأقل معظم الد

إذا كانـت القواعــد الآمـرة عرفيــة في الأصـل أو أنهــا انتقلـت إلينــا عـن طريــق قاعـدة عرفيــة 

أي أن العـرف الـدولي العـام . موجودة سابقا، ولكن انتقلت إلينا بواسطة إحدى المعاهدات

 .)٢(في القانون الدوليهو الوحيد الذي يستطيع تكوين قاعدة آمرة 

فهناك من يصر على أن القاعدة الآمرة هي أصلا من قواعد القانون الدولي العرفي وليس 

الاتفاقي، لأن المعاهدة لا يمكنها في الأساس أن تنشئ بحد ذاتها قاعدة آمرة تجعل الحريـة 

دات التعاقدية للدول محدودة، واستنادا عـلى ذلـك فـلا يوجـد معاهـدات تـسمو عـلى معاهـ

أخرى، وفي الجهة المقابلة يمكن أن تكون المعاهدة في الأصل لقاعـدة عرفيـة حيـث تنـشأ 

القاعدة الآمرة بعدها استكمال الركن المعنوي اللازم للعـرف ولا تكـون نـشأتها عـن طريـق 

 . )٣(الاتفاقية نفسها

                                                           

 .٢٢٩ أحمد حميد عجم البدري، مرجع سابق، ص)١(

 .١٦٣ عبد العزيز العشاوي، مرجع سابق، ص)٢(

، ٢٠٠٧ّ، عـمان، دار وائـل للنـشر والتوزيـع، ٣ الطبعـة القانون الدولي العام، محمد يوسف علوان، )٣(

 .٢٧٨ص



 

 

)٥٩٤٢( وات اا  ة وأا اا   

ً عـددا ويذهب بعض من أهل الفقه إلى تأكيد الطابع العرفي للقواعد الآمرة غير أن هنـاك

من القواعد العرفية التي توضع في منزلة أعلى من القواعد الأخرى لا يمكن التنصل منها أو 

 .)١(القيام بتعديلها من ضمن الدول المتعاقدة

بسيوني هذا الطرح بأن أي عرف تعـترف بـه الـدول وتتعامـل بـه يـصبح بـشكل . ويؤيد د

لدولي يمكن أن نضعها تحت وصف وهناك أعراف موجودة في القانون ا. مباشر قاعدة آمرة

من اتفاقيـة فيينـا لقـانون ) ٦٤(و ) ٥٣(ًالقواعد الآمرة، ونجد هذا التصور واردا في المادتين 

المعاهدات حيث ترى الأخيرة أن أي اتفاقية تعتبر باطلـة إذا مـا تعارضـت عنـده إبرامهـا مـع 

ر هـو معـترف بـه أساسـا عرف آمر من أعراف القانون الدولي، ولهذا السبب فإن العرف الآم

وهذا العرف تتعامل به الدول في . من المجتمع الدولي كله على أنه عرف لا يمكن مخالفته

ــزم أو  ــالعرف المل ــات القــانون الــدولي ب ــه يطلــق عليــه في أدبي ــة، ولــذا فإن علاقاتهــا الدولي

 .)٢(المتأصل أو غير قابل للتصرف، فيعتبر أنه أساس وجوهري

ًم :اتا:  
تعدد مصادر القواعد الآمرة الدوليـة وذلـك بتعـدد مـصادر قواعـد القـانون الـدولي، لأن ت

ًالقاعدة الآمرة الدولية تعتبر جزءا لا يتجزأ من قواعد القانون الدولي، وأحد مصادر القـانون 

الدولي هي المعاهدات، فتعتبر المعاهـدات الدوليـة هـي المـصدر الأسـاس ويعتـبر كـذلك 

مـن النظـام الأسـاس لمحكمـة العـدل ) ٣٨(تيب وذلك بحـسب المـادة الأول من حيث التر

الدولية التي تعتبر من أشهر المصادر في القانون الدولي المعاصر وتتسم بالوضـوح وتعتـبر 

 .)٣(من أقلها خلافا وكذلك الأكثر تعبيرا عن إرادة الأطراف في الحقيقة

                                                           

 .١٥ فؤاد خوالديه، مرجع سابق، ص)١(

)٢(The . ed.  rev. s against Humanity in International Criminal LawCrime. Cherif. M,  Bassiouni

Hague: Boston, MA: Kluwer Law International, 1999, p,210ولـيم نجيـب جـورج نـصار،  :، أشـار إليـه

، ٢٠٠٨، بــيروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، مفهــوم الجــرائم ضــد الإنــسانية في القــانون الــدولي

 ٤٦٨-٤٦٧ص

 .٢٥ادي سالم، مرجع سابق، ص مح)٣(



  

 

)٥٩٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ًى تكـون مـصدرا للقواعـد فانقسمت الآراء على مدى صـلاحية المعاهـدات الدوليـة حتـ

فالبعض يرى أن العرف الدولي يعتبر المصدر الوحيد لهـذه القواعـد وذلـك . الدولية الآمرة

ــة لا تلــزم إلا أطــراف  ــرة واعتــبر المعاهــدات الدولي ــة للقواعــد الآم بحــسب القيمــة القانوني

 الدوليـة المعاهدة وهذا يدل على أن القاعدة الدولية الآمـرة إذا نـشأت عـن طريـق المعاهـدة

حتى لو تم افـتراض وجـود معاهـدة دوليـة اشـتركت . فإنها لا تلزم إلا أطراف هذه المعاهدة

فيها جميع الدول فإن النصوص التي تـشملها هـذه المعاهـدة غالبـا مـا تكـون غامـضة وغـير 

وإذا . محددة، لأن الدول في المعاهدات غالبا ما تحاول إيجـاد حـل يـرضي جميـع أطرافهـا

مرة عـن طريـق معاهـدة جماعيـة وكانـت غامـضة فـإن ذلـك سـيجعل القاعـدة نشأت قاعدة آ

الآمرة أكثر عرضة للمشاكل عند تطبيقها، فبعض الـدول قـد تقـوم بتفـسيرها حـسب مـا تـراه 

مـن اتفاقيـة ) ٥٣(ينفع مصالحها وبعض الدول ستتفادى تطبيقها مثـل مـا حـدث مـع المـادة 

 لا يوجد مانع إذا كانت المعاهدات الدولية تعتبر وهناك باع من أهل الفقه من يرى بأنه. فيينا

مصدرا من مصادر القاعدة الدوليـة الآمـرة، لأنـه وإن كانـت المعاهـدات الدوليـة لا تلـزم إلا 

أطرافها غـير أن في بعـض الأحيـان تمتـد آثـار المعاهـدات إلى غـير أطرافهـا وذلـك حـسب 

القواعـد الـواردة في (نت تحت عنوان  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي كا٣٨المادة 

 ": حيث نصت عـلى أن) المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدولي

 مــا يحــول دون أن تــصبح قاعــدة واردة في معاهــدة ملزمــة ٣٧ إلى ٣٤لــيس في المــواد مــن 

 . )١("ذه الصفةللدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها به

ًفكما ذكرنا أن هناك جانبا من أهل الفقه يقر أن المعاهـدة الدوليـة هـي المـصدر الوحيـد 

للقاعـدة الآمــرة بيــنما هنـاك مجموعــة أخــرى تقـر أن القاعــدة الآمــرة تـستقى مــن المعاهــدة 

إن ًوالعرف الدوليين معا، وذلك لأن للقاعدة الدولية الآمرة لها طابع يميزها عن غيرها حيث 

                                                           

  .٢٦مرجع سابق، ص )١(



 

 

)٥٩٤٤( وات اا  ة وأا اا   

أي مخالفة لحكمها تستوجب البطلان وهذا ما يستبعد حدوثه مع المبـادئ العامـة للقـانون؛ 

لـذلك يــصعب قبولهــا مــصدرا للقواعــد الدوليـة الآمــرة وذلــك عــلى الخــلاف المعاهــدات 

أما . الدولية التي تعتبر مصدرا جيدا تنحدر منه قواعد القانون الدولي بما فيها القواعد الآمرة

 فهو يلزم المجتمع نفسه بالقاعدة الآمرة لذا فإنه يسري في مواجهة المجتمع العرف الدولي

وحتى هذه اللحظة لا يزال مجموعة كبيرة مـن أهـل الفقـه يتمثـل رأيهـم في أن مـصدر . كله

القاعدة الآمرة يتمثل في المعاهدة الدولية والعرف الدولي في الوقت نفسه، بـل إن بعـضهم 

بة عندما تتعلق الـصفة الآمـرة بقاعـدة عرفيـة تـم الاعـتراف بهـا يقول لا توجد هناك أي صعو

على مستوى الجماعة الدولية فهي تكون في مواجهتهم جميعا باعتبارها قاعـدة ملزمـة لهـم 

. حتى وإن كانت موجودة قبل اكتـساب بعـض الـدول عـلى العـضوية في المجتمـع الـدولي

ضـع تنظـيم يواجـه مقتـضيات الـصالح بالإضافة إلى أن المعاهدة التي يقـرر أطرافهـا عـلى و

العام للجماعة الدولية أي أن تكون القواعد التي يضعونها في المعاهدة الدولية موجهـة إلى 

ًأعضاء الجماعة جميعا وقد تم إقرارها من قبل جانب كبير من الدول وتعكـس الاتجاهـات 

وليـة لا يمكـن الخـروج القانونية والسياسية، فمثل هذه القاعدة يمكن اعتبارها قاعـدة آمـرة د

 . )١(.عنها، ويجدر بالإشارة إلى أن للقواعد الآمرة الأثر الكبير في تفسير المعاهدات

ظهـور (من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تحت عنوان ) ٦٤(ولقد نصت أحكام المادة 

مـرة  إذا ظهـرت قاعـدة آ": عـلى أنـه) قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقـانون الـدولي

جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فإن أية معاهدة نافذة تتعارض معهـا تـصبح باطلـة 

  ."وتنقضي

واستنادا لهذه المادة فإن المعاهدة التي تتعارض مـع قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي 

ون فالإنهـاء الجـبري لهـذه المعاهـدة لا يكـ. الآمرة فإنها تكون باطلة وتنقضي بقـوة القـانون

مرتبطا بإرادة الأطراف، ولا تكون باطلة ابتداء لأنها إنه عقـدت انعقـادا صـحيحا وقـد جـرى 

                                                           

 .١٧ فؤاد خوالديه، مرجع سابق، ص)١(



  

 

)٥٩٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

العمل بها لفترة معينة قبل ظهور القاعدة الآمرة الجديدة، فإن أي عمل وقيم قبل ظهور تلـك 

القاعدة الآمـرة يعتـبر صـحيحا ولـن يـتم المـساس بـه لأن أحكـام هـذه المـادة تتنـاول الفـترة 

 .)١(لية للمعاهدة الدولية ولا تتعلق بالفترة الماضية لهذه المعاهدةالمستقب

ً :نم دئ اا  

ــة عــلى أن) ٣٨(نــصت المــادة  ــة ": مــن النظــام الأســاس لمحكمــة العــدل الدولي وظيف

المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي وهـي تطبـق 

  "مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة: ج: ... أنفي هذا الش

ــين  ــصل ب ــا والف ــة وظيفته ــوم بممارس ــدما تق ــة عن ــنص أن المحكم ــذا ال ــن ه ــضح م يت

المنازعات التي ترفع إليهـا وفقـا لأحكـام القـانون الـدولي فإنهـا لا تقـوم بتطبيـق الاتفاقـات 

تلجــأ إلى تطــــبيق مبـادئ القـانون العـــامة الدولية العامة والخـاصـة والعرف الـدولي، بــل 

غير أن هناك جانب من الفقه يرى أن المقصد من عبارة مبادئ . التـي أقـرتهـا الأمم المتمدنـة

القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة أنها مجرد مبادئ قـانون عامـة مرتبطـة في القـانون 

وجهة النظـر القانونيـة هـو عبـارة عـن مـصدر غـير ولا ننكر أن القانون الطبيعي من . الطبيعي

واضح وضعيف للقانون الدولي لذا فإن هناك الكثير من الفقهـاء اعتـبروا أن مبـادئ القـانون 

 .)٢(العامة لا تعتبر سوى مصدر ثانوي للقانون الدولي وذلك لقلة استخدامه

بـادئ العامـة وهناك جانب من الفقه أقر بـأن مـصدر المعاهـدات الدوليـة يـستمد مـن الم

للقانون، إلا أنه يستحيل ذلك لأنه لا يمكن حصر مصدر القاعدة الآمـرة في المبـادئ العامـة 

) ٦٤(و ) ٥٣(ًللقانون أو في المعاهدات الدولية أو العرف الدولي وذلـك اسـتنادا للمادتـين 

مرة وإن من اتفاقية فيينا في قانون المعاهدات، فالاتفاقية لم تصرح أصلا بمصدر القواعد الآ

كان من المعقول أن يكون العرف الدولي والمعاهدة الدولية مصدرا للقواعد الآمرة لأنهـما 

                                                           

 .٢٢٥ أحمد حميد عجم البدري، مرجع سابق، ص)١(

  .٧٣ طالب رشيد يادكار، مرجع سابق، ص)٢(



 

 

)٥٩٤٦( وات اا  ة وأا اا   

فكونها مجرد . ًيشكلان قواعد دولية بخلاف المبادئ العامة التي تتمثل بكونها أخلاقا دولية

مبادئ عامة هذا يعني ببساطة أنها وإن كانت قواعد سلوك دولية فهـي ليـست قواعـد قانونيـة 

ومن ثم فإنها تعتبر غـير ملزمـة ويترتـب عـلى مخالفتهـا الجـزاء المعنـوي الــذي يتمثـل في 

استنكار واستهجان الرأي العام الـدولي، وفي حـين حولنـا هـذه المبـادئ العامـة إلى قواعـد 

قانونية عن طريق تدوينها في اتفاقيات دولية فحينئذ لا تستمد المبادئ العامـة صـفتها الآمـرة 

 .)١(ادئ وأخلاق دولية وإنما تستمد صفتها من كونها اتفاقيات دوليةمن كونها مب

                                                           

 .١٧ فؤاد خوالديه، مرجع سابق، ص)١(



  

 

)٥٩٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
اا ا 

ون اما  ةة ا ممت اا 

ــشعب  ــذي تــشهده القواعــد الآمــرة في القــانون الــدولي ولت نتيجــة للتطــور التــاريخي ال

ب القيـام بتحديـد الـسمات التـي العلاقات الدولية وتطورها في الحياة الدولية فإنه من الصع

والسمات القانونية في . تمكننا من التمييز بين القواعد الآمرة عن غيرها من القواعد القانونية

القواعد الآمرة في القانون الدولي تقع تحت محل خلافات فقهية فمنهم من قال بأن القاعدة 

يـه ومـنهم مـن قـال بـأن الآمرة في القانون الـدولي تعـرف مـن خـلال الهـدف الـذي تـسمو إل

القواعد الآمرة تعرف من خلال ما تجسده من أهداف ومبـادئ للأمـم المتحـدة، ومـنهم مـن 

 .)١(أخذ بمعيار المصلحة المشتركة للجماعة الدولية

من اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات فإنـا سـتـنــتج ) ٦٤(و ) ٥٣(وإن تمعنا في المادتين 

لآمرة عن غيرها من القواعد القانونية الدوليـة الأخـرى وذلـك سمات تميز القاعدة القانونية ا

 :من خلال

أو :ا ون امدر ا أ  ة ن أن  
كما نعلم أن القانون الدولي العام هو عبارة عن قانون دولي يخدم معظم دول العـالم إن 

ويـشكل الجـزء الأكـبر مـن لم يكن ملزما لها جميعا، فهو يحكم المجتمع الدولي عموما، 

 .)٢(القانون الدولي العام القوانين العرفية

م أن ١٩٦٦ولقد أقرت لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة في دورتها الثامنة عشر لعام 

هناك إمكانية لتقنين المعاهدات الدولية، وجاء ذلك تأكيدا على مشروع لجنة القانون بشكل 

الآمرة تعتبر من قواعـد القـانون الـدولي ويمكـن اعتبارهـا خاص التي أقرت على أن القاعدة 

 .)٣(ذات طبيعية عالمية

                                                           

 .٢١٧ أحمد حميد عجم البدري، مرجع سابق، ص)١(

 .٢٦٧ائي، المرجع السابق ص عمار سعيد الط)٢(

 المجلد ٣٦، العدد  القواعد الدولية الآمرة وآثارها في القانون الدوليوائل أحمد علوان المذحجي، )٣(

 ٢٠٤، ص٢٠١٩، الأردن، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ٦



 

 

)٥٩٤٨( وات اا  ة وأا اا   

 فلا يمكن أن تكون القاعدة الأخلاقية قاعدة آمرة خـصوصا إذا لم تتحـول تلـك القاعـدة 

الآمرة إلى قاعدة ملزمة، مثل المعاهدات التي تتضمن إبعاد المدنيين أو تعذيب الأسرى في 

دات تخالف قاعدة من القواعد الأخلاقية التي يجـب عـلى الـدول الحرب فمثل هذه المعاه

أمـا في حـال كانـت المعاهـدة . احترامها، فهي تعتبر قاعدة من قواعد القانون الـدولي العـام

تتضمن تقديم بعض المساعدات للدول التـي تتعـرض للفيـضانات أو المجاعـة أو الـزلازل 

ة التي تفرض احترامها عـلى القـانون الـدولي فمثل هذه المعاهدة تعتبر من القواعد الأخلاقي

 .)١(العام وعلى الأخير أن يوفر لها حمايتها كقيمة أخلاقية

فــبعض قواعــد القــانون الــدولي لا تمتلــك خــصائص القواعــد الآمــرة، كــذلك بالنــسبة 

للمعاهدات الدولية حتى وإن تم المصادقة عليها من عدد كبير من الدول فلا يمكن تـصنيف 

 القواعد الآمرة، فالمعيار الأول للقواعد الدولية الآمـرة يـأتي لحاجـة المجتمـع قواعدها من

 .)٢(الدولي لإقامة مصلحة جماعية ولا يوجد أي اعتبار للمصالح الفردية

كما ذكرنا أن القواعد العامة للقانون الدولي لا تعتـبر جميعهـا قواعـد آمـرة وبالتـالي إن 

ولي تخـالف قاعـدة آمـرة للقـانون الـدولي فـإن الأولى كان هناك أي قاعدة عامة للقانون الد

مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون ) ٥٣(تعتــبر لاغيــة ولا يعتــد بهــا وقــد جــاء في ذلــك نــص المــادة 

 تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقـت عقـدها تتعـارض ": المعاهدات التي أشارت إلى أنه

 . )٣("مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

ًم :وا ا    و  ن أن  

ويقصد بذلك موافقة أغلبية دول العالم على القاعدة الآمرة، حيث إنه في حال عارضـت 

دول قليلة هذه القاعدة فإن ذلـك لا يكفـي لانتفـاء الـصفة الدوليـة الآمـرة عنهـا، لأن القواعـد 

                                                           

 .٢١٨ أحمد حميد عجم البدري، مرجع سابق، ص)١(

 .٢١٨ مرجع سابق، ص)٢(

 .٢١٨ع سابق، ص مرج)٣(



  

 

)٥٩٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

الدول أو عـلى الأقـل غالبيـة الـدول فمـن بـاب أولى الدولية الآمرة تعكس اهتمامات جميع 

 .)١(يجب أن تسمو تلك القواعد الدولية الآمرة على باقي القوانين

وحتى يمكن اعتبار أي قاعـدة آمـرة مـن قواعـد القـانون الـدولي فإنـه يجـب قبـول تلـك 

لك القاعدة والاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي، وذلك يكون إما عن طريق التصريح بذ

أو يمكن أن يكون ضمنيا، وهي ذات الطريقة التي تشكلت بها قواعد القانون الدولي العـام، 

ويجب مراعاة أنه عند قبول أي قاعدة آمرة من قواعد القـانون الـدولي فإنـه لا يـشترط قبـول 

ــار أي  ــن اعتب ــل لا يمك ــاع، وفي المقاب ــدول الأعــضاء بالإجم ــع ال ــدة مــن جمي ــك القاع تل

 بعض الدول أو بالاشتراك مـع دول أخـرى بإنـشاء قواعـد آمـرة وفرضـها تصرفات فردية من

وكذلك في حالة النقض فـلا يمكـن لـبعض أشـخاص القـانون الـدولي أن . على باقي الدول

ًيقوموا بنقض قرار تم اتخاذه من قبل غالبية الدول، وعموما كما ذكرنا من قبـل فـإن القاعـدة 

عاهدات الدولية العامة أو من العرف الـدولي أو مـن ُالآمرة يمكن أن نقول أنها تشتق من الم

 .)٢(مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة

وقـد ذهـب أغلـب الفقـه إلى القـول بـأن القاعـدة الآمـرة تجـد مـصدرها في المعاهـدات 

الدولية الجماعيـة وكـذلك في العـرف الـدولي، لأن الأولى عنـدما تقـوم بتقنـين قاعـدة ذات 

 جوهرية تتعلق بالجماعة الدولية بأكملها وتشكل لهم أهمية كبيرة فإنها تعتبر بصورة أهمية

تلقائية مصدرا للقاعدة الآمرة، أما العرف الدولي فبالأخذ بالاعتبار طبيعة تكوينه فإنـه يطبـق 

عـلى جميـع الــدول حتـى وإن لم تـشترك في تكوينــه ويعتـبر كـذلك مــصدرا مهـما للقواعــد 

 .)٣(الدولية الآمرة

                                                           

 .٢٠٤ وائل أحمد علوان المذحجي، مرجع سابق، ص)١(

 .٢٦٨ عمار سعيد الطائي، المرجع السابق ص)٢(

 .١٣ محادي سالم، مرجع سابق، ص)٣(



 

 

)٥٩٥٠( وات اا  ة وأا اا   

ًفالقاعدة الآمرة يجب أن تكون عامة ومقبولة ومعترفا بها من قبل المجتمع الـدولي، ولا 

يقصد بذلك العالمية المطلقة أو الإجماع، لأنه في حال اشتراط هذين الشرطين فيعني ذلك 

ًاستحالة وجود قاعدة آمرة أو وجود عدد قليل جدا من القواعد الآمرة، وعليـه فإنـه يكفـي أن 

ًقاعدة الآمرة مقبولة ومعترفا بها من أغلبية واسعة من الدول أو عـلى الأقـل لا تتلقـى تكون ال

 .)١(معارضة من غالبية الدول

الآمرة هدفها هـو القيـام بخدمـة المـصالح العامـة المـشتركة للمجتمـع   وبما أن القاعدة

اعــــد الدولي كله، فمن الواجب أن تطبـق أحكامهـا عـلى المجتمـع الـدولي بأكملـه، فالقو

الآمرة تتصف بالعمومية، وتعني أن أشـخاص القـانون الـدولي لا يمكـن لهـم أن يـستخدموا 

القواعد الآمرة المحلية والإقليمية ذريعة لهم، وإلا فإنه لا حاجة للقواعد الدولية الآمرة، لأن 

ين القواعد الآمرة في الأصل لا تمنع التنسيق والتنظيم الداخلي، أما في حال وجود تعارض ب

التنسيق والتنظيم الداخلي وبين القواعد الدولية الآمرة فإنه يجب عـلى أشـخاص المجتمـع 

 .)٢(الدولي احترام القواعد الدولية الآمرة التي يتضمنها القانون الدولي

فبالمجمـل لا تـؤدي معارضـة دولـة واحــدة أو معارضـة مجموعـة قليلـة مـن الــدول إلى 

رة، لأنــه طالمــا كانــت القاعــدة الدوليــة الآمــرة مقبولــة الحيلولــة دون القواعــد الدوليــة الآمــ

ًومعترفا بها ومؤيدة من قبل الأغلبية الكبرى من المجتمع الـدولي أي شـبه إجمـاع مـن قبـل 

الدول فإنها تعتبر نافذة تجاه جميع الدول ولا يعتد بمخالفتها، وعليه فإن القواعـد الخاصـة 

ة الآمرة، وكـذلك بالنـسبة للقواعـد التـي تنـشأ بمنطقة إقليمية لا تكتسب قطعا صفات القاعد

 .)٣(عن طريق المعاهدات الثنائية لا يمكن أن تحوز على هذه الصفة

                                                           

 .١٩ فؤاد خوالديه، مرجع سابق، ص)١(

 .٢١٨ أحمد حميد عجم البدري، مرجع سابق، ص)٢(

 .٢١٨، صمرجع سابق )٣(



  

 

)٥٩٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ً : دو   أن  

تعتبر القواعـد الدوليـة الآمـرة بـشكل عـام والقواعـد الدوليـة الآمـرة بـشكل خـاص أنهـا 

ن كانـت تلـك القواعـد الآمـرة موجهة إلى جميع أشخاص المجتمع الدولي بغـض النظـر إ

عالمية التطبيق أو إقليميـة التطبيـق، وهـذا مـا أكدتـه محكمـة الدوليـة في رأيهـا الاستـشاري 

م حيــث أقــرت المحكمــة بوجــود مــصلحة مــشتركة ١٩٥١الــذي قامــت بإصــداره في عــام 

وغايــات عليــا لجميــع الــدول، وأن هنــاك قواعــد مــن قواعــد القــانون الــدولي تتعلــق بتلــك 

ة أو تلك الغايات كالقواعد التي نظمتها اتفاقية منـع وعقـاب جريمـة إبـادة الجـنس المصلح

البشري، فهي تعتبر قواعد عالمية النطاق وملزمة لجميـع الـدول حتـى تلـك الـدول التـي لم 

 .)١(تكن طرفا في الاتفاقية

تركة فالقواعد الدولية الآمرة دائما ما تسعى إلى القيام بتنظيم وحماية مصلحة عليـا ومـش

للمجتمع الدولي كله ولا تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفردية لإحدى الدول، وبالتالي هي 

تؤكد على ضرورة الالتزام بالقواعد الأساسية لما لها مـن آثـار مهمـة في حيـاة الـدول، وفي 

حال التزام الدول جميعها بتلك القواعد فإن ذلك يخدم المجتمع الدولي بأكمله، وفي حال 

ـــق القيــا ـــدة دول فــإن ذلــك سيلحـــ م بخــرق دولــة مــن دول المجتمــــــع الـــــــــدولي أو عـــ

الضـــــرر الأكيد ببقــــية دول العالم، فلا يؤدي معارضة دولة واحدة أو عـدد مـن الـدول إلى 

 .)٢(الحيلولة دون القاعدة الآمرة

 تقـوم بـاحترام تلـك وعلى الرغم من أهمية القاعـدة الآمـرة إلا أن هنـاك بعـض الـدول لا

القواعد وتعمل بما يخالفها، ومن الأمثلة الموجودة في المجتمـع الـدولي لمخالفـة بعـض 

الدول لقاعدة آمرة وتغليب مصلحتها الخاصة التي تعبر عن مـصلحتها الفرديـة، مـا تقـوم بـه 

 الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تقوم بفرض بعض العقوبات وتخالف القواعد الآمرة في

                                                           

 .٢٠٥حجي، مرجع سابق، ص وائل أحمد علوان المذ)١(

 .٢٠٥ وائل أحمد علوان المذحجي، مرجع سابق، ص)٢(



 

 

)٥٩٥٢( وات اا  ة وأا اا   

القانون الدولي ولا تحترم تلك القواعـد الآمـرة ولا تحـترم سـيادة الـدول ودائـما مـا تحـاول 

فرض هيمنتها والسيطرة على بعض الدول سياسيا واقتصاديا، كفرض العقوبات على روسيا 

 .)١(وفنزويلا وكوريا الشمالية

ًرة : را ا أم  

قاعدة جامدة غير قابلة للتعديل بشكل أبـدي، تتميز القاعدة الآمرة بالمرونة، فهي ليست 

وإنما تقبل التعديل بقاعدة لاحقة تمتلك نفـس الـصفة والطبيعـة القانونيـة، فالقواعـد الآمـرة 

متطورة وذلك بحسب ظروف المجتمع الدولي المتغيرة، فحركة الجماعة الدولية دائما في 

لظـروف تجبرهـا عـلى التطـور وتبعا لذلك فإن هذه القواعد دائـما مـا تخـضع . تطور مستمر

لإشباع حاجات المجتمع الدولي من وقت لآخر، فالقاعدة الآمرة قد تكون صالحة للتطبيق 

في زمن معين وبعد ذلك يصبح مـن العـبء القيـام بتطبيقهـا في زمـن آخـر، ولـذلك جـاءت 

الحاجة الماسـة لقيـام المجتمـع الـدولي باسـتبدال هـذه القاعـدة بقاعـدة آمـرة أخـرى تحـل 

لها وتمتلك ذات الصفة والطبيعة القانونية، فـالمجتمع الـدولي إذا شـعر بـأن المـصلحة مح

التي تحميها قاعدة معينة لم يعد لها أي أهمية جوهرية، فإنها بشكل تلقـائي تقـوم باسـتبدال 

 .)٢(هذه القاعدة بقاعدة آمرة أخرى تتسم بالمرونة والعمومية

ن القواعـد القانونيـة، لهـا هـدف محـدد وهـذا فالقواعـد الدوليـة الآمـرة تعتـبر كغيرهـا مـ

الهدف يجب أن يتناسـب مـع الواقـع والمجتمـع الـذي تطبـق فيـه، ومـع مـرور الـزمن فمـن 

الطبيعي أن تطرأ تغيرات مختلفة على القواعد القانونية بما فيها القواعد الدولية الآمـرة وقـد 

 لقـانون المعاهـدات الدوليـة في تم الإشارة لهذه الفكرة من خلال ما نصت عليه اتفاقية فيينا

لأغراض هذه الاتفاقيـة يقـصد بالقاعـدة الآمـرة مـن ... ": حيث نصت على أن) ٥٣(المادة 

القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بهـا مـن قبـل المجتمـع الـدولي 

                                                           

  .٢٠٦ وائل أحمد علوان المذحجي، مرجع سابق، ص)١(

 .٢١٩ أحمد حميد عجم البدري، مرجع سابق، ص)٢(



  

 

)٥٩٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 إلا بقاعـدة لاحقـة ككل على أنها القاعدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعـديلها

 .)١(."من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع

فيظهر لنا من هذا النص أن القاعدة الآمرة قابلة لأن تكون موضوعا للتغيير بقاعدة أخرى 

تتسم بذات الطابع وان تكون مقبولة ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي؛ لأن إزالة قاعدة 

ويعكس طابع . ها بقاعدة آمرة أخرى لا يكون إلا لحاجة المجتمع الدوليآمرة والقيام بتبديل

التطور للقاعدة الآمرة صفة أخرى وهي المرونة وهي صفة مهمة نجدها في جميـع القواعـد 

 .القانونية

وعلى أساس ذلك فإن القاعدة الآمـرة تعتـبر ذات أثـر فـوري ولا تعـترف بالرجعيـة، ومـا 

المتسارع في الحياة القانونية الدولية قد تظهـر لنـا قاعـدة آمـرة يؤكد ذلك أنه في ظل التطور 

جديدة في أي وقت، وستصبح ذات أهمية كبيرة لأنها تقـوم بحمايـة مـصالح عامـة مـشتركة 

للمجتمع الدولي في المستقبل، فالتطور الملحوظ في المجتمع الدولي يحتم عليـه ظهـور 

ًقواعد آمرة جديدة تكون أكثر توافقا وانسجام  .)٢(ًا ورعاية لصالح المجتمعً

ً : ا أم  

إن القوة الملزمة القاعـدة الآمـرة تكـون مثبتـة لهـا تلقائيـا ولـيس هنـاك حاجـة ماسـة إلى 

الاعتراف بها من أي طرف دولي، كما أن التصرفات غير المشروعة نتيجة مخالفـة القواعـد 

قوم بمخالفـة قاعـدة آمـرة فإنهـا تبطـل بطلانـا الآمرة الدولية لا تسقط بالتقادم، وأي معاهدة ت

ًوجوبيا مطلقا، وليس هناك أي إرادة لأي دولة في أن تجيزه لأن تلك المسألة متعلقة بالنظـام  ّ

العام الدولي، والبطلان هو الجزاء الـذي أقـره القـانون الـدولي العـام حتـى يحمـي قواعـده 

قاعدة دولية آمرة فإنهـا تقابـل بمـسؤولية الآمرة، وحين قيام أي دولة بصفة فردية بمخالفة أي 

 .)٣(جنائية تقع على عاتقها مما يرتب عليها العقوبة الشديدة

                                                           

 .١٣ محادي سالم، مرجع سابق، ص)١(

 .٢١٩ أحمد حميد عجم البدري، مرجع سابق، ص)٢(

 .١٩ابق، ص فؤاد خوالديه، مرجع س)٣(



 

 

)٥٩٥٤( وات اا  ة وأا اا   

ًد :و ام أم  

ًويدلنا على ذلك النص الوارد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، حيث يعـد دلـيلا عـلى 

وضـعية، وهـذا مـا يميـز القواعـد أن القواعد الآمرة من قواعد القـانون الـدولي أنهـا قـوانين 

التـي ) المجاملات والأخلاق الدولية(الآمرة الدولية عن غيرها من القواعد كقواعد السلوك 

ًتعكس سلوكا معينا لطالمـا اعتـادت الـدول العمـل بـه في علاقاتهـا دون أن يكـون هنـاك أي 

 الأخرى بالمثل مسؤولية أو عقاب في حال مخالفتها ذلك السلوك، ولكن قد تعاملها الدولة

في حال مخالفة الأولى لذلك السلوك، وذلك عكس القواعد الآمرة الدولية فإنه يترتب على 

إلا أنه قد تكون هناك قواعد سلوك أخلاقية قـد تتحـول هـي قاعـدة . مخالفتها مسؤولية دولية

 .)١(قانونية ملزمة وذلك عن طريق الاتفاقيات الدولية أو العرف الدولي

                                                           

 .٢٠٥ وائل أحمد علوان المذحجي، مرجع سابق، ص)١(



  

 

)٥٩٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ام 

 ةا اا وأ وات اا 

يتساءل بعض الفقهاء على أنه إذا كانت الدول حرة في إبرام المعاهدات بغض النظر عن 

إبـرام ) ب(و ) أ(مضمون تلك المعاهدة فيحق لنا أن نتساءل عما إذا كـان بإمكـان الـدولتين 

فـيما بينهـا في المـاضي، وجميـع معاهدة تقضي بعدم إلزامية جميع المعاهـدات التـي تمـت 

إن مثـل تلـك المعاهـدات تـسبب إشـكالية واضـحة . المعاهدات التي سـتبرم في المـستقبل

وتخلق تعارضا منطقيـا، يلـزم عـلى إثـره وجـود قاعـدة نافـذة لا يمكـن مخالفتهـا عـلى تلـك 

المعاهدات وتنظم تلك المسائل الموجودة بين الـدول المتعاقـدة ويكـون ذلـك عـن طريـق 

قواعد الآمرة الدولية التي تنتج آثارا قانونية تقيد إرادة تلك الدول وتبطل أي قاعدة مخالفـة ال

 .)١(لها

مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون ) ٥٣(وللسيطرة على مثل هـذه التعارضـات فقـد نـصت المـادة 

 تكون المعاهدة باطلة، إذا كانـت وقـت عقـدها تتعـارض مـع قاعـدة ": المعاهدات على أنه

القواعد العامة للقانون الدولي، لأغراض هذه الاتفاقيـة يقـصد بالقاعـدة الآمـرة مـن آمرة من 

القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بهـا مـن قبـل المجتمـع الـدولي 

ككل على أنها القاعدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعـديلها إلا بقاعـدة لاحقـة 

مـن نفـس ) ٦٤( بيـنما نـصت المـادة "عامة للقـانون الـدولي لهـا ذات الطـابعمن القواعد ال

 إذا ظهرت قاعدة آمنة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فإن أيـة ": الاتفاقية على أنه

 ."معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي

 قاعـدة آمـرة، سـواء من المادتين السابقتين يتضح أنهما تتناولان موضوع التعـارض مـع

ًأكان التعارض موجودا عند عقد المعاهدة أو أن هذا التعارض ظهـر عقـب عقـد المعاهـدة، 

                                                           

الجزائر، مجلـة البحـوث والدراسـات (، القواعد الآمرة في القانون الدولي المعاصرفؤاد خوالديه،  )١(

 .٦، ص)٢٠١٨العلمية، 



 

 

)٥٩٥٦( وات اا  ة وأا اا   

ــلى  ــك القواعــد الآمــرة ع ــر تل ــلى أث ــضوء ع ــصون ال ّولهــذا الــسبب ســلط الفقهــاء والمخت

 .المعاهدات الدولية

ننـا سـنتطرق ولأهمية أثر القواعد الآمرة على المعاهدات الدولية في القـانون الـدولي فإ

 : في هذا المبحث إلى مطلبين

  . اات او: ا اول 
 ما ا :وات اا  ةا اا أ.  



  

 

)٥٩٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  ا اول

وات اا   

إن المجتمع الدولي أسهم في استقرار وإدارة العلاقـات بـين جميـع وحداتـه وكياناتـه،  

عن طريق وضع قواعد قانونية مختلفة، منهـا القواعـد القانونيـة المكتوبـة وهـي تلـك وذلك 

التي تأخذ شكل المعاهدات الدولية باعتبارها مصدرا من مصادر القانون الدولي العام، فهذا 

المصدر القانوني يعد من أهم المـصادر الدوليـة، فهـو يحتـل المرتبـة الأولى في المـصادر 

 الدولي الـذي تـم تقنينـه وتـدوين أغلـب أحكامـه عـلى شـكل اتفاقيـات الدولية ويليه العرف

م تتبنى اتفاقية تختص بقانون ١٩٦٩وهذا ما جعل الأمم المتحدة في عام . ومعاهدات دولية

ــإبرام المعاهــدات الدوليــة، وكيفيــة  المعاهــدات الدوليــة، وتتــضمن الإجــراءات الخاصــة ب

 وانتهاء الاتفاقات الدولية، مع تحديد الشروط تطبيقها، وتفسيرها، وطرق تعديلها، ومراجعة

 .)١(الواجبة للاعتراف بشرعية وقانونية هذه المعاهدات

  اع اول
وات اا   

كان العرف هو أول من وضع التعريـف للمعاهـدات الدوليـة وقيـد هـذا التعريـف بأربعـة 

 دولية، فاستقر على أن المعاهـدة شروط جوهرية بدونها لا يمكن تصور الاتفاق بأنه معاهدة

بالمعنى الواسع هي توافق إرادة شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العـام، عـلى 

أن يكون الهدف من هذا الاتفاق هو إنشاء آثار قانونية بين الأشخاص المتعاهـدين، ويجـب 

دولية ناشئة عـن على هذا الاتفاق أن يخضع للقانون الدولي، فلا يمكن تصور نشوء معاهدة 

 . )٢(إرادة واحدة منفردة، بل لا بد من تلاقي إرادتين أو أكثر حتى يحصل الاتفاق

                                                           

 .٢، ص)٢٠٢١الجزائر، جامعة تيسمسيلت، (، المعاهدات الدوليةبختة الطيب لعطب،  )١(

الجزائـر، مجلـة (، ٢، العـدد مفهـوم المعاهـدات الدوليـة وتـصنيفاتهاسام الدين لحـسن،  بلحسن ح)٢(

  ٩٢١، ص)٢٠٢٣البحوث القانونية والاقتصادية، 



 

 

)٥٩٥٨( وات اا  ة وأا اا   

أو :وات ا ا: 
الاحتفـاظ بالـشيء : جمع معاهدة، وهي مصدر عاهـد يعاهـد، وأصـلها: المعاهدات لغة

 .)١(بعد حالوإحداث العهد به، ويطلق العهد على حفظ الشيء ومراعاته حالا 

ًات اا:  
 اختلفت تعاريف أهل الفقه في القانون الدولي العام بالنسبة للمعاهدات الدولية فعرفهـا 

 هي تلك الاتفاقيات التي تعقدها الدول فيما بينهـا بغـرض تنظـيم ": علي أبو هيف على أنها

 .)٢("علاقة قانونية دولية وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة

 اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من الأشخاص ": وعرفها محمد عزيز شكري بأنها

 .)٣("ًالدولية من شأنه أن ينشأ حقوقا والتزامات متبادلة في ظل القانون الدولي

هـو : وقد عرفه بعض أهل الفقـه اصـطلاحا عـلى أنـه يقـصد بالمعاهـدة بمعناهـا الواسـع

شخاص القانون الدولي العـام عـلى إحـداث آثـار قانونيـة توافق إرادة شخصين أو أكثر من أ

 .)٤(معينة طبقا لقواعد القانون الدولي العام

اتفاق مكتوب بين طـرفين عـلى الأقـل أو أكثـر مـن أشـخاص : وعرفها البعض على أنها

القـانون الـدولي العــام، ويحـدث هـذا الاتفــاق آثـارا قانونيـة داخــل المجتمـع الـدولي وفقــا 

ويستنتج من هذا التعريف أن الاتفاق الذي حدث بـين طـرفين عـلى . ن الدوليلقواعد القانو

الأقل من أشخاص القانون الدولي العام يكون مكتوبا وفقـا للإجـراءات الـشكلية للمعاهـدة 

 .)٥(وتلتزم الدول باحترام هذا الاتفاق وتنفيذ قواعده القانونية الدولية

                                                           

مـصر، دار الفكـر (، الجـزء الرابـع، معجـم مقـاييس اللغـة أبي الحسين أحمد بـن فـارس بـن زكريـا، )١(

 .١٦٧، ص)١٣٩٩للطباعة والنشر والتوزيع،

 .٥٢٥، ص)٢٠١٥الإسكندرية، منشأة المعارف،(، القانون الدولي العامبو هيف،  علي صادق أ)٢(

، )١٩٧٣دمـشق، دار الفكـر،(، المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم محمد عزيز شكري، )٣(

 .٣٩٦ص

 . ٦ لعطب بخته، مرجع سابق، ص)٤(

، رسالة ماجـستير، لقانون الدوليالمعاهدات الدولية كمصدر من مصادر ا فاطمة الزهراء بن سلامة، )٥(

  .١٤، ص)٢٠١٦الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكره،(



  

 

)٥٩٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ن بـين أطـراف مـن الـدول أو أشـخاص كما عرفت على أنها هـي عبـارة عـن اتفـاق يكـو

آخرين مـن أشـخاص القـانون الـدولي عـلى أن يملكـوا أهليـة إبـرام المعاهـدات، وعـلى أن 

ب أن يتضمن الاتفاق الذي بينهم إنشاء حقوق والتزامات قانونية بالنـسبة لأطرافـه، كـما يجـ

 .)١(يكون موضوعه عبارة عن تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها القانون الدولي

وكذلك عرفت على أنها اتفاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العـام 

 .)٢(يقصد به إحداث آثار قانونية معينة

) أ ...(":لى أنـهمـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات الدوليـة عـ) ٢(ولقد نصت المادة 

 الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والـذي ينظمـه " المعاهدة"يقصد ب 

القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته 

 ."الخاصة

ز المعاهـدة وبوجود هـذا التعريـف الجـلي الموجـود في اتفاقيـة فيينـا فإننـا يمكننـا تمييـ

الدولية إذا اشتملت على اتفاق دولي بين أشخاص القانون الدولي العام، وتـضمنت كـذلك 

ًالشكلية المطلوبة والتي تتمثل في أن يكون الاتفاق مكتوبا هو أن يكون هذا الاتفاق خاضعا  ً

 .لقواعد القانون الدولي والمقصد منه هو إحداث آثار قانونية

ة الدولية ينشأ عند اتحاد إرادتين أو أكثـر عـلى أن تنـتج آثـار فالتصرف القانوني للمعاهد

 .قانونية، وبذلك فهي تتميز عن التصرفات القانونية الأخرى

ًم :وة ات ا .  

الاتفاقية والبروتوكول، والميثاق أو العهـد، : للمعاهدة الدولية عدة مسميات أخرى منها

وجميع هذه المسميات لا تؤثر عـلى جـوهر المعاهـدة، .  الإعلانتبادل المذكرات، النظام،

 .)٣(والاختلاف بين هذه المسميات ليس اختلافا حقيقيا وإنما اختلاف شكلي فقط

                                                           
عمان، دار العلمية الدولية ودار الثقافة (، الوسيط في القانون الدولي العام عبد الكريم علوان خضير، )١(

 ٢٥٩، ص)٢٠٠٢للنشر والتوزيع، 

 .٣، ص)٢٠١٨لية القانون والعلوم السياسية، العراق، ك(، تعديل المعاهدات الدولية أحمد عادل جبار، )٢(

 ٨بختة الطيب لعطب، مرجع سابق، ص )٣(



 

 

)٥٩٦٠( وات اا  ة وأا اا   

  :اة - ١

يطلـق هــذا الاصــطلاح عـلى الاتفاقيــة التــي لهــا أهميـة سياســية أو تاريخيــة أو عــسكرية 

ل معاهـدة الأمـم المتحـدة للحـد مـن كمعاهدات الصلح والتحالف ومعاهدات الـسلام، مثـ

م، ومثــل معاهـدة إنــشاء اتحــاد المغـرب العــربي لعــام ١٩٦٨انتـشار الأســلحة الذريـة لعــام 

 المنـشئة للاتحـاد "ماسترخت"م، ومعاهدة ١٩٤٨ لعام "واستفاليا"م، ومعاهدات ١٩٨٩

 .)١(م١٩١٩ لعام "فرساي"م، ومعاهدة ١٩٩٢الأوروبي لعام 

٢- ا: 
صطلح الاتفاقيـة عـلى الاتفـاق الـذي يخـتص عـادة بالمـسائل القانونيـة، أو يطلق عادة م

الاتفاق الذي ينظم العلاقات بـين الـدول تنظـيما قانونيـا، فالاتفاقيـة الهـدف منهـا هـو وضـع 

القواعـد القانونيــة ويكــون هــذا الاتفــاق متعــدد الأطــراف، ومثــل اتفاقيــة فيينــا في العلاقــات 

م، التـي تـنظم الملاحـة في ١٨٨٨ لعـام" قـسطنطينية"فاقيـة م، وكات١٩٦١الدبلوماسية لعام

م، واتفاقيــة ١٩٦٩قنــاة الــسويس، كــذلك اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات الــصادر في عــام

م، وأيـضا اتفاقيـة الأمـم المتحـدة ١٩٧٦ لمكافحـة التلـوث في المتوسـط لعـام"برشـلونة"

 المعاهدات الجماعيـة بـين الـدول م، والاتفاقية غالبا ما تطلق على١٩٨٢لقانون البحار لعام

والتـي لا تحتــوي عــلى الـشؤون والقــضايا الــسياسية، تـشمل قواعــد عامــة وقـد تــسري هــذه 

م والتـي كـان ١٩٤٩القواعد على دول غير أطراف في هذه المعاهدة، كاتفاقيـة جنيـف لعـام 

 .)٢(أطرافها أكثر من دولتين

ظامها الأساس إلى اعتبار مصطلح  من ن٣٨وقد ذهبت محكمة العدل الدولية في المادة 

الاتفاقية مرادفا لكلمة معاهدة، إلا أن بعضا من أهل الفقه في القانون الدولي العام يـرون أنـه 

 .)٣(لا يمكن تصور ذلك، وهذا لأن هناك فرق جلي وواضح بينهم

                                                           

 .١٢ فاطمة الزهراء بن سلامة، مرجع سابق، ص)١(

 .٨ بختة الطيب لعطب، مرجع سابق، ص)٢(

  .٩٢٨ بلحسن حسام الدين لحسن، مرجع سابق، ص)٣(



  

 

)٥٩٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 :اول -٣

 يطلـق عـادة وهو الوثيقة التي يسجل فيها ما تم الاتفاق عليه في المعاهدة، وهو مـصطلح

على أمور مختلفة ولتعـديل بعـض أحكـام معاهـدة دوليـة قائمـة، أو تعـديل اتفـاق سـابق، أو 

تفسيره، أو تسجيل ما تم الاتفاق عليه في المؤتمرات الدولية، أو تنظيم مـسائل فرعيـة تابعـة 

لمعاهدة أصلية، أو توضيح كيفية الانضمام لمعاهدة نافـذة، ويـستعمل البروتوكـول كـذلك 

باره وسيلة تكميلية لتسجيل اتفاق إرادة الأطراف على مسائل تابعة للمعاهدات التـي تـم باعت

م المعــدل للنظــام الأســاس ١٩٢٩ لعــام "بــاريس"مثــل بروتوكــول . الاتفــاق عليهــا ســابقا

ــدولي ــة للعــدل ال ــصبة الأمــم"للمحكمــة الدائم  "م، والملحــق ١٩١٩ لعــام" في إطــار ع

م والتي تتعلق بحماية ضـحايا ١٩٤٩تفاقيات جنيف لعام الأول الإضافي إلى ا"البروتوكول

 .)١(النزاعات الدولية المسلحة

٤- ق أو اا: 

الاتفاقيات التي يراد إبراز أهميتها للمجتمع الدولي وعلى الصعيد الـدولي يطلـق عليهـا 

ا ، وغالبـا مـا يعنـى هـذا الميثـاق بإنـشاء مـنظمات إقليميـة أو دوليـة لهـ" الميثاق أو العهد"

اختصاصات واسعة، والميثاق الدولي كسب اسمه من خلال موضوعه وأهميته بالنسبة إلى 

الـدول الأطـراف فيـه، فهـو يعنـى بالاتفاقيـات التـي نحتـاج إلى إبـراز أهميتهـا في المجتمـع 

 . )٢(الدولي

م، ١٩٤٥م، وميثاق جامعة الـدول العربيـة لعـام ١٩٤٥مثل ميثاق الأمم المتحدة في عام 

 .)٣(م١٩٨١م، وميثاق مجلس التعاون الخليجي لعام٢٠٠١تحاد الأفريقي لعام وميثاق الا

                                                           

 .٩ بختة الطيب لعطب، مرجع سابق، ص)١(

 .٩٢٨ لحسن، مرجع سابق، ص بلحسن حسام الدين)٢(

  .٩ بختة الطيب لعطب، مرجع سابق، ص)٣(



 

 

)٥٩٦٢( وات اا  ة وأا اا   

٥ - ا: 

وهو مصطلح حديث في القانون الدولي المعاصــر، ويطلق على المعاهدات الجماعيـة 

التي لها طابع رسمي والمنشـــئة للمنظمات الدولية والمنشئة لهيئات أو أجهزة متفرعة عـن 

امل، مثل النظام الأسـاس للمحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي مئات أخرى ذات اختصاص ش

م، كـما قـد تطلـق نفـس ١٩٤٥م، النظام الأسـاسي لمحكمـة العـدل الدوليـة لعـام١٩٢٠لعام

 .)١(م١٩٢٣التسمية على نظام الموانئ الدولية الموقع عليه في عام

 : ان -٦

ا هـو تأكيـد أسـس يطلق هذا المصطلح على الاتفاقيات الدولية التي يكـون الغـرض منهـ

م، ١٩٤٨ومبادئ قانونية أو سياسية مـشتركة، مثـل الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان لعـام

 .)٢(م١٨٥٦م، وإعلان باريس لعام١٨١٥والإعلان النهائي الصادر عن مؤتمر فيينا في عام

مع اا  
وات اا   

يقصد ب ) أ ...(":ت الدولية على أنهمن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدا) ٢(نصت المادة 

 الاتفاق الدولي المعقود بين الـدول في صـيغة مكتوبـة والـذي ينظمـه القـانون "المعاهدة"

الــدولي، ســواء تــضمنته وثيقــة واحــدة أو وثيقتــان متــصلتان أو أكثــر ومهــما كانــت تــسميته 

 ."الخاصة

ليـة والـذي عـرف مفهـوم إن هذا النص الصادر من اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات الدو

 :المعاهدات الدولية يقودنا إلى تحديد الخصائص الرئيسة للمعاهدة الدولية وهي

أو :ون امص اأ  ن أن  

يشترط للنظر إلى الوثيقة القانونية بوصفها معاهدة دولية أن يكون أطرافها من أشخاص  

دولية، وعليه فإن الاتفاقيـات التـي تعقـد بـين القانون الدولي العام مثل الدول والمنظمات ال

                                                           

 .١٢ فاطمة الزهراء بن سلامة، مرجع سابق، ص)١(

  .٩٢٨ بلحسن حسام الدين لحسن، مرجع سابق، ص)٢(



  

 

)٥٩٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ٍالدول كـــطرف أول وبين شــخص من أشـخاص القـانون الـداخلي كـــــطرف ثـان لا يطلـق 

 . )١(عليها معاهدات دولية

ولذلك يجب أن يكون أطراف الاتفاقية من أشخاص القـانون الـدولي العـام المحـددين 

وأشــخاص . بــرام المعاهــدات الدوليــةحــسب القــانون الــدولي ولــديهم أهليــة تخــولهم لإ

 .)٢(في الدول ذات السيادة والمنظمات الدولية: القانون الدولي هم

  :أ اول ذات ادة - ١
 لكـل دولـة أهليـة لعقـد ": من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه) ٦(نصت المادة 

ة القانونية فإنها تبعا لذلك وهذا يعني أنه طالما كانت الدولة تتمتع بالشخصي. "المعاهدات

تتحمل المسؤولية الدولية حيال الأعمال التي تنافي قواعد القانون الدولي، فالدولة تكتسب 

حقوقها وتتحمل التزاماتهـا وذلـك عـن طريـق إبـرام المعاهـدات الدوليـة، أي أنـه لا يمكـن 

ات الدوليــة تـصور الاتفاقيـات بـين دولـة ذات سـيادة وبــين شركـة أجنبيـة مـن قبـل المعاهـد

وكذلك الأمر بالنسبة للدول ناقصة الـسيادة فهـي . لافتقار الأخير للشخصية القانونية الدولية

لا تستطيع إبرام المعاهدات الدولية وذلك نظير لعدم اكتمال شخصيتها القانونية في القانون 

ت الدولي العام، مثل الدول التي تقـع تحـت الاحـتلال أو تقـع تحـت الانتـداب أو تقـع تحـ

 .)٣(الوصاية أو تقع تحت النظام الفيدرالي

ًفلكي تعتبر الدولة شخصا مـن أشـخاص القـانون الـدولي العـام لا بـد مـن تـوافر شروط 

فكما ذكرنا أن الـدول غـير تامـة الـسيادة لا  .ومقومات الدولة وهي الإقليم والشعب والسيادة

لها وحدها أهلية إبرام المعاهدات أما الدول ذات السيادة ف. يمكنها إبرام المعاهدات الدولية

في جميــع المجـــالات ســواء أكانـــت سياســية، أو اقتـــصادية، أو عــسكرية، أو ثقافيـــة، أو 

 . )٤(اجتماعية

                                                           

 .١١ بختة الطيب لعطب، مرجع سابق، ص)١(

 .٩٢٢ بلحسن حسام الدين لحسن، مرجع سابق، ص)٢(

 .١٥ مرجع سابق، ص فاطمة الزهراء بن سلامة،)٣(

  .٩٢٤ بلحسن حسام الدين لحسن، مرجع سابق، ص)٤(



 

 

)٥٩٦٤( وات اا  ة وأا اا   

٢- وت اا أ:  

إن الاتفاقيات الدولية التي تكون بين دولة ومنظمة دولية تثير الشك حـول مـدى اعتبارهـا 

الفقـه إلى التأكيـد عـلى أن المـنظمات الدوليـة تعتـبر مـن معاهدات دولية أم لا، فأشـار أهـل 

أشخاص القانون الدولي العـام ولهـا كامـل الأهليـة في إبـرام معاهـدات دوليـة، فهـي تتمتـع 

بالشخصية القانونية الدولية وبذلك فإن إبرامها للمعاهدات الدوليـة يعتـبر حـق مـن حقوقهـا 

 . )١(التي كفلها المجتمع الدولي

هــدات التــي أنــشئت وكانــت المنظمــة الدوليــة طرفــا فيهــا عــلى أهليــة وقــد تــنص المعا

مــن منظمــة الأمــم المتحــدة التغذيــة والزراعــة ) ١٥ – ١٣(المنظمــة صراحــة، مثــل المــادة 

، ومن الممكن أيضا ألا تنص المعاهدات المنـشأة عـن طريـق المـنظمات الدوليـة "الفاو"

جهــاز مخــتص بالعلاقــات الدوليــة عــلى صــلاحية إبــرام المعاهــدات الدوليــة، لأنــه يوجــد 

للمنظمة، ويقـوم هـذا الجهـاز بإصـدار قـرارات يوجـد فيهـا المـنظمات بـإبرام المعاهـدات 

الدولية، مثل ميثاق جامعة الدول العربية الذي لم يتضمن أي نص يجيـز في الجامعـة بـإبرام 

الحـق المعاهدات، ولكن بتدخل من مجلس الجامعة وبعد إصدار قرار من أصبح للجامعة 

 .)٢(في إبرام المعاهدات الدولية

ًم : ةن ا أن  

يشترط في المعاهدة الدولية أن تخضع عند إبرامها إلى إجـراءات شـكلية محـددة مثـل  

فهذه الإجـراءات لا تـتم إلا عـن طريـق تحقيـق شرط الكتابـة . التصديق والتوقيع والتسجيل

 .)٣( وثائقسواء كانت في وثيقة واحدة أو في عدة

والتــي ) ١٠٢(وقــــد تم التأكيــــد على ذلــك في ميثـــاق الأمـم المتحــدة في المـــــادة 

 :تنــــص على مــــا يـــلي

                                                           

 .٩٢٤ بلحسن حسام الدين لحسن، مرجع سابق، ص)١(

 .١٦ فاطمة الزهراء بن سلامة، مرجع سابق، ص)٢(

  .٩٢٦ بلحسن حسام الدين لحسن، مرجع سابق، ص)٣(



  

 

)٥٩٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقـده أي عـضو مـن أعـضاء الأمـم المتحـدة بعـد : أولا" 

 .شره بأسرع ما يمكنالعمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بن

ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقـا للفقـرة الأولى مـن هـذه : ثانيا

 ." الأمم المتحدة"المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع 

ويثار السؤال هنا حـول مـا إذا كـان شرط الكتابـة في المعاهـدات الدوليـة هـو شرط في  

 . حة المعاهدة أم يعتبر وسيلة لإثبات المعاهدةص

إن شرط الكتابة في المعاهدات الدولية لا يعد مـن شروط صـحة المعاهـدة، بـل يعتـبر  

من اتفاقية فيينا ) ٢(وسيلة لإثبات نصوص المعاهدة عند التنازع، وهذا ما نصت عليه المادة 

 الاتفـاق الـدولي "بالمعاهـدة"يقـصد ) أ: ( لأغـراض هـذه الاتفاقيـة": لقانون المعاهـدات

المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والـذي ينظمـه القـانون الـدولي، سـواء تـضمنته وثيقـة 

ولا يعنـي ذلـك أن أي . "واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهـما كانـت تـسميته الخاصـة

رافـه، بـل إن هـذا اتفاق شفوي لم تأخذ اتفاقية فيينا به هو غـير منـتج لآثـاره القانونيـة بـين أط

) ٣(، وهـذا مـا أكـدت عليـه المـادة )١(الاتفاق الشفوي يكون خاضع للقانون الدولي العـرفي

واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تحت عنوان الاتفاقات الدولية غـير الداخلـة في نطـاق هـذه 

والـدول  إن عدم سريـان هـذه الاتفاقيـة عـلى الاتفاقـات الدوليـة التـي تعقـد بـين ": الاتفاقية

والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أو بين الأشخاص الأخـرى مـع بعـضها الـبعض في أو 

 :على الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلا مكتوبا لا يخل بـ

 القوة القانونية لتلك الاتفاقات  ) أ (

سريان أية قاعـدة واردة في هـذه الاتفاقيـة عـلى الاتفاقـات إذا كانـت تخـضع لهـا    ) ب (

 ن الاتفاقيةبصورة مستقلة ع

                                                           

 .١١ بختة الطيب لعطب، مرجع سابق، ص)١(



 

 

)٥٩٦٦( وات اا  ة وأا اا   

بسريان هذه الاتفاقية على علاقات الدول مـع بعـضها الـبعض في ظـل الاتفاقـات    ) ج (

 ".الدولية التي تكون بين الأشخاص الأخرى للقانون الدولي أطرافا فيها أيضا

إن سبب حرص اتفاقية فينا لقانون المعاهـدات عـلى شرط الكتابـة؛ حتـى يـسهل إثبـات 

لموجـودة للمعاهـدات الدوليـة المكتوبـة وذلـك بعكـس الحقوق والتأكـد مـن الالتزامـات ا

المعاهدات الدولية الشفوية التي من الصعب إثبات ما تضمنته حق من الحقوق والالتزامات 

 .)١(وذلك في حال وقوع أي نزاع بين أطرافها وذلك فيما يتعلق بكيفية تطبيقها

ً :ا ون اما  ة وا اإ  أن  

من المفترض أن تكون إرادة الأطراف في المعاهدات الدولية قد اتجهت إلى إبرام تلك  

المعاهدة وفقا لأحكام القانون الدولي العام؛ وبذلك يكون الاتفـاق المـبرم بـين دولتـين هـو 

فإنه لا يكفي أن تنصرف إرادة الأطراف إلى وضع اتفاق بين دولتين . عبارة عن معاهدة دولية

ًقل ويكون ذلك الاتفاق مكتوبـا، وإنـما يتعـين أن يكـون ذلـك الاتفـاق وفقـا لأحكـام على الأ

القانون الدولي العام، لأن الاتفاق إذا كان في ظل القانون الـدولي الـداخلي لإحـدى الـدول 

كـأن تقـوم دولـة . فإنـه لا يـدخل تحـت المعاهـدات الدوليـة، وإنـما يكـون إبـرام عقـد دولي

ففـي هـذه الحالـة يعتـبر هـذا .  عـلى شراء عقـار في إقلـيم الأخـيرةبالاتفاق مـع دولـة أخـرى

الاتفاق خاضع إلى العقود الدولية للقانون الداخلي للدولة، بينما تخـضع المعاهـدة الدوليـة 

 .)٢(التي تكون بين أشخاص القانون الدولي العام إلى أحكام القانون الدولي العام

يص المعاهـدات الدوليـة مـن الاتفاقيـات وهذا هو تبرير وضع هـذا الـشرط، وهـو لتخلـ 

 .)٣(الدولية التي تبرم بين أشخاص القانون الدولي دون أن تعلو إلى مرتبة المعاهدات الدولية

                                                           

  .١٦، مرجع سابق، ص فاطمة الزهراء بن سلامة)١(

 .١٢ بختة الطيب لعطب، مرجع سابق، ص)٢(

 .٩٢٦ بلحسن حسام الدين لحسن، مرجع سابق، ص)٣(



  

 

)٥٩٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ًرا :مم راث آإ  ةا اإ  فا  

يـشترط في أي اتفـاق قـانوني الهـدف منـه هـو إبـرام معاهـدة دوليـة، هـو انــصراف إرادة  

ف المعاهدة لإحداث أثر قانوني ملزم، وذلك عن طريق إنـشاء مراكـز قانونيـة أو إلغـاء أطرا

ًمراكز قانونية، فهناك اتفاقيات دولية لا تحـدث آثـارا قانونيـة ملزمـة مثـل التـصاريح الدوليـة 

والإعلانات لأنها تحتوي على مبادئ وتوصيات دون أن ترتب أي التزامات قانونيـة محـددة 

 .)١(اهدة الدوليةعلى أطراف المع

وهناك العديد من الحالات التي يصعب التمييـز بينهـا وبـين المعاهـدات الدوليـة، فمـن  

المفترض البحث عن كل اتفاقية على حدة للتعرف على الطبيعة الحقيقية للاتفاق ومعرفة ما 

إذا كـان هـذا الاتفــاق هـو معاهــدة دوليـة أم لا وذلـك عــن طريـق الهــدف الحقيقـي للوثيقــة، 

 .)٢(لهدف إذا كان ينطوي على قواعد قانونية ملزمة أصبحت معاهدة دوليةفا

ع اا  
وات اا اإ و  

إن المعاهدات الدولية تعتبر مصدرا مهما في تكوين القاعدة القانونية الدوليـة الملزمـة،  

ــم في العلاقــات الدوليــة الح ــة أصــبحت ذات دور مه ــة، فقــد بــل إن المعاهــدات الدولي ديث

حظيت باهتمام من المجتمع الدولي ككـل، وهـذا مـا كفـل لهـا القـوة القانونيـة في القـانون 

 .)٣(الدولي والمجتمع الدولي

والمعاهدة الدولية لا تتم إلا بعد أن تمر بعدة مراحل في الإجراءات الشكلية وهي تلـك  

فــظ، والتــسجيل، التــي تتــضمن مرحلــة المفاوضــات والتحريــر والتوقيــع والتــصديق، والح

 . والنشر

                                                           

 .١٧ فاطمة الزهراء بن سلامة، مرجع سابق، ص)١(

 .١٣ بختة الطيب لعطب، مرجع سابق، ص)٢(

 .١٦ بختة الطيب لعطب، مرجع سابق، ص)٣(



 

 

)٥٩٦٨( وات اا  ة وأا اا   

وبالإضافة إلى الإجراءات الشكلية فإنه يجب أن تتوافر في المعاهدة الدولية إجـراءات  

موضوعية لدى أطراف المعاهدة حتى تكون قابلة للتنفيذ والـشروط الموضـوعية تتمثـل في 

 أن تتوافر في جميع الأطـراف أهليـة التعاقـد بالإضـافة الرضـا الخـالي مـن العيـوب وصـحة

 .موضوع المعاهدة

  اع اول
وة اا ا اءات اا  

ت: أووا: 
وهي تبادل وجهات النظر بين الأطراف التي ترغـب في إبـرام اتفـاق مـع حـول موضـوع  

ــة  ــون علني ــد تك ــة وق ــون سري ــد تك ــد فق ــكل واح ــا ش ــيس له ــات ل ــذه المفاوض ــين، وه مع

مكن أيضا أن تكون شفوية يتم فيها تبادل وجهات النظر بـين ومن الم ’كالمؤتمرات الدولية

الأطراف التي ترغب في إبرام الاتفاق، وقد تكون كتابية من خلال مذكرات يتم تبادلهـا بـين 

 .)١(الأطراف

إن الغرض من قيام المفاوضة بين أطراف المعاهدة وتبادل وجهات النظر حلو وتقريب  

تناول موضوع مشترك بين الأطراف وغالبا ما يكون هـذا وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق ي

الموضوع متصلا بالجانب العسكري، أو السياسي، أو الاقتصادي، أو غيرهـا مـن الجوانـب 

وهـذه المرحلـة هـي مرحلـة مـا قبـل الإلـزام وحتـى تكـون ملزمـة لا بـد مـن . المهمة للدولة

 .)٢(مرورها بعدة مراحل

ًم :ا:  
حلة المفاوضات حول إبرام المعاهـدة فهـي تنتهـي إلى أحـد طـريقين إمـا بعد أن تتم مر 

ففي حالة نجاح المفاوضات يتم القيام بتحرير وكتابة نص للمعاهدة حتى . النجاح أو الفشل

ًيتم التوقيع عليه وغالبا ما يكون هذا النص مكونا من ديباجة ومتن وخاتمة وقد يشمل بعض 

 .)٣(حلة الأخيرة لما قبل الإلزامالملاحق، وهذه المرحلة هي المر

                                                           

  .٢١ص فاطمة الزهراء بن سلامة، مرجع سابق، )١(

 .١٨ بختة الطيب لعطب، مرجع سابق، ص)٢(

 .٢٤ فاطمة الزهراء بن سلامة، مرجع سابق، ص)٣(



  

 

)٥٩٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ً :ا:  

هو إجراء يتم عن طريق المفاوضين المفوضين للتوقيع عـلى نـص المعاهـدة، وتكمـن  

أهمية التوقيع على المعاهدة الدولية بشكل عام بمجرد تثبيت وتأكيد ما تم الاتفاق عليه بـين 

، توقيـع بـالأحرف الأولى، توقيــع توقيـع نهـائي: وأشـكال التوقيـع ثلاثـة. أطـراف المعاهـدة

 .)١(مرهون باستشارة

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات حيـث نـصت عـلى ) ١٢(وهذا ما أكدت عليه المادة  

تعـبر الدولــة عــن رضـاها الالتــزام بالمعاهــدة بتوقيعهــا مـن قبــل ممثلهــا في إحــدى -١ "أن

المتفاوضة كانت قد اتفقـت عـلى إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول ) ب: ... (الحالات الآتية

 "أن يكون للتوقيع هذا الأثر

ًرا :ا:  
لا تكـون المعاهــدة نافـذة وســارية المفعـول بعــد التوقيـع عليهــا مبـاشرة، وإنــما يجــب  

التصديق على المعاهدة، فالتصديق يعتبر أمرا حتميا لنفاذ هذا المعاهدة تجاه أطرافها وتجاه 

 .)٢(الغير

ً :اتاا  :  
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التحفظ على المعاهـدات فنـصت ) ٢(عرفت المادة  

 إعلان من جانب واحد أيـا كانـت صـيغته أو تـسميته تـصدره " تحفظ" يقصد بـ ": على أن

 دولة ما عند توقيعها، أو تصديقها، أو قبولها، أو إقرارها، أو انضمامها إلى معاهدة مـستهدفة

به استبعاد أو تغيير الأثر القـانوني لـبعض أحكـام المعاهـدة مـن حيـث سريانهـا عـلى تلـك 

 "الدولة

فالأصل أن المعاهدة تكون نافذة وموجبة الالتزام بأحكامها لجميع أطـراف المعاهـدة،  

لكن هناك بعـض الأطـراف تـرفض الالتـزام بـبعض أحكـام المعاهـدة لوجـود تعـارض بـين 

ا في قوانينها الداخلية وبين ما نصت عليه المعاهدة، أو يكون هنـاك مبادئها المنصوص عليه

تعارض بين مصالحها وبين ما نصت عليه المعاهدة، ولذلك فإن القانون الدولي جاء بنظـام 

                                                           

 .٢٥ بختة الطيب لعطب، مرجع سابق، ص)١(

  .٢٩ فاطمة الزهراء بن سلامة، مرجع سابق، ص)٢(



 

 

)٥٩٧٠( وات اا  ة وأا اا   

قانوني يسمح فيه للدول الأطراف في المعاهدة باسـتبعاد بعـض مـا نـصت عليـه المعاهـدة، 

نـما يجـب توافـق بعـض الـشروط والإجـراءات ولكن لا يكـون هـذا الـسماح بـدون قيـود وإ

 .)١(المحددة، وهذا ما يعرف بالتحفظ

ًد :ات وما :  

ـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات عـــلى أن) ٨٠(نـــصت المـــادة    ترســـل -١": مـــن اتفاقي

المعاهدات بعد دخولها حيز التنفيذ إلى الأمانة العامـة للأمـم المتحـدة لتـسجيلها وحفظهـا 

 "... الحال، وكذلك نشرهابحسب

مما سبق يتبين لنا أن التسجيل والنشر هما عبارة عن إجراء مزدوج، مفـاده إيـداع الـدول 

الأطراف في المعاهدة صورة من المعاهدة لا تدع جهـازا دوليـا غالبـا مـا يكـون أمانـة دوليـة 

ونات منظمة الغرض منه توثيق المعاهدات في سجل خاص، ثم نشره في مدونة أو عـدة مـد

 .)٢(وتشتمل على جميع ما تبرمه الدول من معاهدات

مع اا  
وة اا ا اءات اا  

حتى تكون المعاهدة نافذة قانونيا فإنها يجب أن تصدر ممن له أهليـة تمكنـه مـن إبـرام  

يكـون المعاهـدات، كـذلك يجـب أن تـصدر المعاهـدة عـن إرادة سـليمة، بالإضـافة إلى أن 

ــإن  ــل مــن هــذه الــشروط ف ــلى الأق موضــوعها مــشروعا، وفي حــال تخلــف شرط واحــد ع

 .المعاهدة تكون باطلة أو قابلة للبطلان

أو :ا:  

 هناك اختلاف واضح وجلي بين شروط صحة المعاهدات الدولية وبـين شروط صـحة  

، فبالنـسبة لمبـادئ العقد في الأنظمـة الداخليـة؛ ويرجـع ذلـك إلى طبيعـة المعاهـدة والعقـد

القانون العامة فإنه يشترط لصحة أي تصرف قانوني هو أن يصدر من أشخاص لــــهم أهليـة 

                                                           

 .٢٩ فاطمة الزهراء بن سلامة، مرجع سابق، ص)١(

  .٤٣ بختة الطيب لعطب، مرجع سابق، ص)٢(



  

 

)٥٩٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

الدول كاملة الـسيادة والمـنظمات الدوليـة، والكيانـات الممهـدة للدولـة، : التصرف، وهـــم

 .)١(وسلطات الحكومية المختصة في إلزام الدولة

ًم :ا:  

لى أن العقد قوامـه الإرادة، وهـي إفـصاح الأطـراف عـما هـو كـامن في اتفق أهل الفقه ع 

النفس إلى العالم الخارجي وتتجه هذه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني، وهذه الإرادة تتمثـل 

 .)٢(في الإرادة الحرة السليمة الخالية من عيوب الرضا، وهي التدليس والغلط والإكراه

ُ :ا  و: 

 المعاهدة صحيحة ومنتجة لآثارها القانونيـة إذا كـان موضـوعها مـشروعا في نظـر تعتبر 

 .القانون الدولي

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات حيـث نـصت عـلى ) ٥٣(وهذا ما أكدت عليه المادة 

 تعتبر المعاهدة باطلة إذا كانـت وقـت عقـدها تتعـارض مـع قاعـدة آمـرة مـن القواعـد ": أن

 ." الدوليالعامة للقانون

فنستنتج مما سبق أن كل معاهدة تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي، تعتبر باطلة 

أمـا في حـال كانـت الاتفاقيـة . بطلانا مطلقـا منـذ تـاريخ إبرامهـا، فهـي غـير ملزمـة لأطرافهـا

ًصحيحة وقت إبرامها ثم بعد ذلك ظهرت لاحقا قاعدة دولية آمـرة جديـدة مخالفـة لهـا فـإن 

 .)٣(الاتفاقية تبطل بطلان مطلق منذ تاريخ ظهور القاعدة الآمرةهذه 

                                                           

 .٤٦ الطيب لعطب، مرجع سابق، ص بختة)١(

  .٥٨ فاطمة الزهراء بن سلامة، مرجع سابق، ص)٢(

 .٦٧ فاطمة الزهراء بن سلامة، مرجع سابق، ص)٣(



 

 

)٥٩٧٢( وات اا  ة وأا اا   

ما ا 
وات اا  ةا اا أ 

بعد أن اعترف القانون الدولي بفكرة القواعد الآمرة، وأقر بأهميتها وبضرورة وجودهـا   

يم مـسائل المعاهـدات م، وذلك بوضع أسس وقواعـد تقـوم بتنظـ١٩٦٩في اتفاقية فيينا لعام 

ولكن هذه الفكرة أثارت عدة تساؤلات مهمة، منها ما يتعلق بماهية الآثـار القانونيـة . الدولية

مــن اتفاقيــة فينــا قــد أقــرت بتــأثير القواعــد الآمــرة في حــال ) ٥٣(فالمــادة . للقواعــد الآمــرة

فـإن تلـك مخالفتها، فـإذا كانـت هنـاك معاهـدة دوليـة تخـالف صراحـة قاعـدة دوليـة عـامرة 

 .)١(المعاهدة تصبح باطلة

  اع اول
وة اة واة اا  رضر ا  

من اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات عـلى لفظـين قـانونيين مهمـين، ) ٥٣(نصت المادة  

 يقـصد " و "تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعـارض مـع قاعـدة آمـرة"وهما 

) الإخـلال(، في اللفـظ الثـاني كلمـة "لآمـرة القاعـدة التـي لا يجـوز الإخـلال بهـابالقاعدة ا

تحدث عن تعارض معاهدة دولية مع قاعدة دولية آمرة تحديدا، أمـا اللفـظ الأول ذكـر كلمـة 

والتعارض هنا هـو أوسـع مـن الإخـلال، وذلـك لأن حـالات التعـارض دائـما مـا ) تتعارض(

وذلك بعكس حالات الإخـلال ولأنهـا لا تـؤدي دائـما إلى تشكل إخلالا بالمعنى القانوني، 

 .)٢(التعارض

لم تفسر أي مادة منصوص عليها في اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات مفهـوم التعـارض  

بين المعاهـدة الدوليـة والقاعـدة الآمـرة ولم توضـح مـا هـو نطـاق هـذا التعـارض أو مـا هـي 

هـات لتفـسير مفهـوم التعـارض بـين المعاهـدة أشكاله، وقد انقسم أهل الفقـه إلى عـدة اتجا

                                                           

القــاهرة، دار النهــضة (، النظريـة العامــة للقواعــد الآمــرة في القـانون الــدوليسـليمان عبــد المجيــد،  )١(

 .٤٥١، ص)١٩٨١العربية،

 .٣١٣ع سابق، ص محمد خليل الموسى، مرج)٢(



  

 

)٥٩٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

الدولية والقاعدة الآمرة، فذهب اتجاه من أهل الفقـه إلى بطـلان المعاهـدة الدوليـة في حـال 

كـان تنفيـذها ينطـوي عـلى تـصرف يخالــــــف القواعـــــد الآمـرة، وذهــــــب بعـــــض أهــل 

 ما تخــــــــالفالفـــــقه إلى أن المعاهــــدة تكون بـــــاطــــــلة عند

نصوصها الصريحة أو تنفيذها قاعدة آمرة، وذهب بعض من أهل الفقه إلى أن المعاهـدة 

 .)١(الدولية تكون باطلة إذا كان موضوعها وتنفيذها يخالف قاعدة آمرة

أو :وة اة واة اا  رض اا:  

اهـدة الدوليـة والقواعـد الآمـرة وذلـك إذا يكون التعـارض الـصريح والمبـاشر بـين المع

أجازت المعاهدة سلوكا محظورا نصت عليه إحدى القواعد الدولية الآمرة، أو إذا حظـرت 

المعاهدة سلوكا أجازته القاعدة الدوليـة الآمـرة ودعـت إليـه، فتقـع هـذه الـصورة مـن صـور 

سـتبعاد العمـل بقاعـدة التعارض وذلك عندما يقوم أطراف المعاهدة الدولية بالاتفـاق عـلى ا

آمرة معينة، كأن تقوم مجموعة من الدول بإبرام معاهدة دولية ويكون موضوعها شـن حـرب 

 .عدوانية على دولة أخرى

ومن غير الـضروري أن تكـون جميـع النـصوص الـواردة في المعاهـدة مخالفـة لقاعـدة  

 قاعـدة آمـرة آمرة، وإنما يكفي أن يقع التعارض بين نص واحد من نصوص المعاهـدة وبـين

دولية، وحتى وإن كان موضوع المعاهدة مشروعا، ولكن تـضمنت المعاهـدة حكـما واحـدا 

على الأقل يخالف قاعدة دولية آمرة، فـإن ذلـك يعـد تعـارض مبـاشر صريـح بـين المعاهـدة 

كأن تكون هناك معاهدة دولية ثنائية وتتعلق بالتنمية الاقتصادية بـين . الدولية والقاعدة الآمرة

ولتين، فتنص هذه المعاهدة على إعادة توطين جماعـة عرقيـة دون احـترام لإرادة أفرادهـا الد

فهــذه المعاهــدة تعطــي . أو لخيــاراتهم وفي المقابــل فإنهــا لا تــضمن تعويــضهم عــن ذلــك

انطباعا بأن أطرافها غايتهم هو تحقيق هـدف مـشروع ونبيـل وهـي التنميـة الاقتـصادية بيـنما 

لا يستنتج من هـذا . إلى ارتكاب إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانيةتتجه إرادتهم الحقيقية 

المثال هو أن التعارض المباشر يستدعي القيام بتقييم موضوعي لمعرفة ما هي الكيفية التـي 

                                                           

 .٣١٤ محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص)١(



 

 

)٥٩٧٤( وات اا  ة وأا اا   

تتنازع من خلالها قاعدة دولية آمرة مع معاهدة دوليـة، وهـذا التقيـيم يجـب أن يكـون واقعيـا 

ل الظاهري، فوجود تنازع بين معاهدة دولية مـع وقاعـدة آمـرة وفعليا لا يستند فقط إلى الشك

أو عدم وجود تنازع يتم الحكم عليه من خلال قواعد التفسير المنـصوص عليهـا في المـادة 

 .)١(من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) ٣١(

 تفـسر المعاهـدة ": اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات عـلى أن) ٣١(حيث نصت المادة 

 نية وفقا للمعنى الذي يعطي ل ألفاظها ضمن السياق الخـاص بموضـوعها والغـرض بحسن

 ."...منها 

ومن حيث المبدأ فإنه ليس متصورا من الناحيـة العمليـة أن تقـوم الـدول بـإبرام معاهـدة  

تتضمن تعارضا صريحا مع قاعدة دولية آمرة، والأكثر وقوعا عمليـا هـو قيـام الـدول بتفـسير 

) ٥٣(ا بصورة مخالفة لإحدى القواعد الدولية الآمرة خصوصا وأن المادة وتطبيق معاهدة م

 . )٢(عالجت التعارض الصريح والتعارض بسبب تطبيق المعاهدة وتفسيرها

وهذا النوع من التعارض قد يقع في نصوص المعاهدة الـصريحة، وقـد يقـع مـن خـلال  

ل الآثـار المترتبـة عـلى موضوع المعاهدة والغرض منها، وقد يكون هذا التعارض مـن خـلا

المعاهدة بعد تطبيقها وتنفيذ أحكامهـا، إذ إنـه يتعـين دراسـة النتـائج الحتميـة المترتبـة عنـد 

 .)٣(العمل بتلك المعاهدة الدولية وعند تطبيق أحكامها

ًم :وة اة واة ا  ا  رضا:  

ة تتعارض بشكل مباشر وصريح مع القواعـد الآمـرة كما ذكرنا فإن إبرام معاهدات دولي 

أمر نادر الحدوث في العلاقات بين الدول، إلا أن تطبيق معاهدة ما لا تتعارض لا بموضـوع 

المعاهدة ولا بنصوص المعاهدة مع قاعدة آمرة دولية تطبيقا يخالف قاعـدة آمـرة دوليـة يعـد 

وممـا يثـير التـساؤل حـول . ن المعاهـداتمن اتفاقية فيينا لقانو) ٥٣(داخلا في نطاق المادة 

                                                           

  .٤٠٠، ص)٢٠١٤الأردن، دار الثقافة للنشر،  (تفسير المعاهدات الدولية، عادل الطائي، )١(

 .٣١٦ محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص)٢(

 زيـن بـيروت، منـشورات(، القواعـد الآمـرة في القـانون الـدولي العـام صلاح الدين أحمـد حمـدي، )٣(

 . ٣٦٨، )٢٠١٧الحقوقية، 



  

 

)٥٩٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
هذه النقطة هو هل رياضة بين مآل معاهدة مـا وقاعـدة آمـرة دوليـة يرتـب الآثـار المنـصوص 

 . )١(من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؟) ٦٤) (٥٣(عليها في المادتين 

تنفيـذ أي أن التعارض بين مآل معاهدة مـع قاعـدة دوليـة آمــــرة قـد يقـع بـين أمـرين إمـا  

المعاهدة وتفسيرها بصورة تكون خاطئة لا تتفق مع القاعدة الآمرة أو إبرام معاهـدات دوليـة 

 .)٢(مع دولة انتهكت قاعدة آمرة بغرض التعامل مع الوضع الناشئ من ذلك الانتهاك

  : اة رة  اة اة - ١
: بر سـنتطرق للمثـال التـاليحتى يتم إيضاح هذه الصورة من صور التعـارض بـشكل أكـ

من المعاهدة المنشأة لحلف شـمال الأطلـسي اللجـوء للـدفاع عـن الـنفس ) ٥(تجيز المادة 

هــذا الـنص مــن  .الجماعـي عنـد تعــرض أي عـضو مــن أعـضاء الحلـف إلى هجــوم مـسلح

وفي عـام . ًالمعاهدة لا يخالف أي قاعدة آمرة ويتفق أيـضا مـع مبـدأ تحـريم اسـتخدام القـوة

أي أن الحلـف . ستند الحلف على هذا النص حتى يبرر قصفه الجوي على صربيـام ا١٩٩٩

وطبقها بصورة مخالفة كليا لقاعدة تحريم استخدام القوة في القـانون ) ٥(قام بتفسير المادة 

والـسؤال الـذي . الدولي، وقاعد التحريم استخدام القوة في القانون الدولي هي قاعـدة آمـرة

 التطبيق إلى القول بـأن المعاهـدة المنـشأة للتحـالف أصـبحت يطرح نفسه هل سيؤدي ذلك

باطلة؟ ومن الأمثلة كذلك على هذه الحالة إذا نصت معاهدة تتعلق بمكافحة الإرهاب عـلى 

القيام بتسليم إرهابي إلى البلد الذي ارتكب فيه جريمته، وهو نص لا يتعارض مع أي قاعدة 

 هـذا الإرهـابي إلى دولتـه فـإن دولتـه سـتقوم فلو قامت بعض الدول الأطـراف بتـسليم. آمرة

وهذا النص يتعارض مع قاعدة آمرة ألا وهي القاعدة التي تحرم . حتما بتعذيبه والتخلص منه

التعذيب، فهل في هذه الحالة تصبح المعاهدة باطلة للتعارض بينها وبين تطبيقها وتفـسيرها 

 )٣(مع قاعدة آمرة؟

                                                           

 .٣١٦ محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص)١(

  .٣٧٠ صلاح الدين أحمد حمدي، مرجع سابق،)٢(

 .٣١٧ محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص)٣(



 

 

)٥٩٧٦( وات اا  ة وأا اا   

ن المعاهدة المبرمة لا تتعارض بـأي صـورة مبـاشرة من الواضح في المثالين السابقين أ

وصريحة مع القواعد الدولية الآمرة، ولكن لأن بعض الدول الأطـراف في المعاهـدة قامـت 

ٍبارتكاب أعمال غير مشروعة في القانون الدولي وذلك عن طريق تفسير المعاهدة وتطبيقهـا 

لكن هل تعـد هـذه الحـالات مـن و. بشكل يتعارض تعارضًا غير مباشر مع قاعدة آمرة دولية

 . )١(من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؟) ٦٤(و ) ٥٣(التعارض المنصوص عليه في المادة 

قامت لجنة القانون الدولي برفض اقتراح بطـلان المعاهـدة حتـى في حـالات التعـارض 

المقابـل الذي ينشأ بسبب تفسير المعاهدة أو تطبيقها بطريقـة تخـالف القاعـدة الآمـرة، وفي 

فإن اللجنة قامت بتبني وجهة النظر التي تأخذ بعدم صحة المعاهدة وفقا لاتفاقية فيينا لقانون 

المعاهدات وذلك في حالة التعارض المباشر، دون أن يشمل ذلك التعارض بسبب التفسير 

أو التطبيق لأحكام المعاهدة بصورة مخالفة للقواعد الدوليـة الآمـرة، ولهـذا الـسبب كانـت 

 من اتفاقية فيينا) ٥٣(ادة الم

لقــانون المعاهــدات خاليــة مــن أي إشــارة إلى بطــلان المعاهــدة بــسبب التعــارض بــين 

 .)٢(تفسيرها وتطبيقها وبين القاعدة الآمرة

  :إا ة دو  أو مت  امك  ة آة -٢

الـدول بـإبرام معاهـدة من الحالات المتعارف عليها عـلى هـذه الـصورة هـو قيـام بعـض 

تتعلق باستغلال مورد من الموارد الطبيعية أو إقليم معـين، أو قـد تخـص إقلـيما معينـا سـبق 

. لدولة ما أن وضعت يدها على موارد الإقليم وضعا غير مشروع بسبب انتهاكه لقاعـدة آمـرة

ت بذاتها فالدول هنا قامت بإبرام معاهدة تتعارض بشكل غير مباشر مع قاعدة آمرة فهي ليس

مصدر التعارض، ولكنها قصدت جراء إبرامها التعاون مع دولـة قامـت بانتهـاك قاعـدة آمـرة 

والـسؤال الـذي يطـرح نفـسه هـو هـل يمكـن تطبيـق . بشأن الوضع الناشئ عن ذلك الانتهاك

                                                           

 .٣١٧مرجع سابق، ص )١(

 .٣١٨ حمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص)٢(



  

 

)٥٩٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات عـلى هـذه الـصورة مـن صـور ) ٤٦(و ) ٥٣(المادتين 

 .)١(تين المادتين تقتصران على حالة التعارض الصريح؟التعارض أم أن ها

هذه المسألة ما زالت تحتـاج إلى حلـول واضـحة تقطـع الـشك بـاليقين، ولـذلك يجـب 

المسارعة بإيجاد حل مناسب لهذا الشكل من أشـكال التعـارض، حتـى يمكـن اللجـوء إلى 

اهدة الدولية والقاعدة التفسير الذي يمنع وجود مثل هذه التعارضات غير المباشرة بين المع

 .الدولية الآمرة مستقبلا

 مع اا  
وة اة واة اا  رضا  ر اا  

رض: أو ر اا  

في بداية الحديث عن الآثار الموضوعية للتعارض الناشئ بين القواعـد الآمـرة الدوليـة  

وبـين ) ٥٣(التمييز بـين الـبطلان الـذي ينـشأ عنـده مخالفـة المـادة والمعاهدة الدولية يجب 

، ففـي الحالـة الأولى فهـي تخـتص بـالبطلان )٦٤(البطلان الذي ينـشأ عنـد مخالفـة المـادة 

كجزاء لإبرام معاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة دولية موجودة بالفعل، وفي الحالة الثانية فإنها 

 .)٢( دولية مع قاعدة آمرة دولية جديدةتتعلق بالبطلان جراء تعارض معاهدة

  :ن اة ار  ة آة دة  - أ

اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات عـلى الـبطلان المطلـق كجـزاء عـلى ) ٥٣(ترتب المادة 

المعاهدة الدولية التي تتعـارض مـع قاعـدة آمـرة موجـودة، ولـيس هنـاك فـرق بـين أن تكـون 

يز النفاذ أم لا، البطلان هنا يقع منـذ عقـد المعاهـدة ولـيس مـن تـاريخ المعاهدة قد دخلت ح

نفاذها، ويشب التمييز هنا بأن البطلان في هذه الحالة هو بطلان مطلق أي لا يمكن تصحيحه 

 .)٣(أو إجازته من خلال الدول الأطراف في المعاهدة، كونه يتعلق بالنظام العام الدولي

                                                           

 .٣٧٧ صلاح الدين أحمد حمدي، مرجع سابق،)١(

  .٣٢٤ليل الموسى، مرجع سابق، ص حمد خ)٢(

 .٣٢٤ حمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص)٣(



 

 

)٥٩٧٨( وات اا  ة وأا اا   

الناشئ عن تعارض المعاهد الدولية مع قاعدة آمرة موجود أما فيما يختص بآثار البطلان 

 .اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) ٧١(و ) ٦٩(فقد نصت عليها المادتين 

 في حالـة المعاهـدة التـي تعتـبر باطلـة بموجـب -١": قـد نـصت عـلى أن) ٧١(فالمادة 

 : يكون على الأطراف٥٣المادة 

الاستناد فيه إلى أي نص يتعارض مع قاعدة أن تزيل بقدر الإمكان آثار أي تصرف تم   )  أ(

 .آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

أن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة الآمرة مـن القواعـد العامـة للقـانون   )  ب(

 "...الدولي

 المعاهـدة التـي تؤسـس بطلانهـا بموجـب هـذه -١": عـلى أن) ٦٩(وقد نصت المـادة 

 " ليس لنصوص المعاهدة الملغاة قوة قانونيةالاتفاقية تعتبر لاغية

المشار إليها سابقا أشارت إلى الأثر الأول للبطلان الناشئ عن مخالفـة ) ٧١(إن المادة  

فأوجبـت أطـراف المعاهـدة الباطلـة إعـادة الحـال إلى مـا كـان عليـه قبـل عقـد ) ٥٣(المادة 

 هو أمر وجوبي، ولكن الإعادة المعاهدة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عقد المعاهدة

 بقـدر "قد لا تكون ممكنة دائما من الناحية العملية، فكان النص مراعيا في ذلك ونصا على 

 وهذه العبارة أثارت جدلا قانونيا وبخاصة أن المـادة نفـسها لم تقـم بالإشـارة إلى "الإمكان

  .)١(العوض البديل وذلك عند استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه

فإنـه لا ) ٧١(بحـسب المـادة ) ٥٣(أما الأثر الثاني للبطلان الناشـئ عـن مخالفـة المـادة 

يمكن انتفاع أي طرف من أطراف المعاهدة الباطلة من أفعال تمـت عـلى أساسـها أو تنفيـذا 

لها، أي ليس بمقدور أي طرف حتى وإن كان هذا الطـرف هـو الدولـة المتـضررة أن تطالـب 

مال تمـت بحـسن نيـة، وذلـك لأن الـبطلان وضـع لمـصلحة الجماعـة بمنفعة قانونية عن أع

الدولية ولمصلحة النظام العام الدولي، دون الاعتبار بالمصالح الفردية والشخـصية للـدول، 

                                                           

  .٣٢٥ مرجع سابق، )١(



  

 

)٥٩٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

وهذا الأمر عزز من فكرة أن آثار البطلان التي تنشأ عن مخالفة قواعد آمرة هـي بـذاتها تعتـبر 

ب على هـذا الأثـر أنـه يجـب عـلى الـدول الأطـراف في صفة آمرة في القانون الدولي، ويترت

المعاهدة الباطلة أن تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة مـا تـم القيـام بـه لتنفيـذ المعاهـدة 

الباطلة، ويشمل ذلك أي تشريع وطني تم إقراره، وأيضا أي تصرف انفرادي تم القيام به على 

 .)١(أساس تلك المعاهدة

ية الأخـرى للـبطلان هـو عـدم جـواز إجـازة معاهـدة تتعـارض مـع ومن الآثار الموضوع 

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات منحت الدول الأطراف إمكانيـة ) ٤٥(قاعدة آمرة، المادة 

بالإضـافة إلى المـادتين ) ٥٠(إلى ) ٤٦(إجازة معاهدة عقـدت بـصورة مخالفـة للمـواد مـن 

المعاهــدات ومنحــت لأطــراف المعاهــدة ، أي أنهــا قامــت باســتثناء بعــض )٦٢و (و ) ٦٠(

الحق في إجازتها بشرط أن تكون متعلقة بالمواد المذكورة أعلاه، ويأتي الهدف من إجـازة 

هذه المعاهدة الباطلة هو النظر إلى المصلحة التي تحميها هذه المواد، فهي تحمي مصلحة 

د الآمـرة أصـلا تعنـى فالقواعـ. ًتخص الجماعة الدولية وتعد جزءا من النظـام العـام الـدولي

بحماية المصلحة الجماعية التي تخص المجتمع الدولي بذاته، فعلى الرغم مـن أن الـدول 

ليس بمقدورها إجازة معاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة، ولكن الجماعة الدولية لها الحـق في 

في القيام بذلك صراحة وضمنا، باعتباري هل مستفيدة من تلك القاعدة وهي التي لها الحق 

 .)٢(أن تقرر إجازة أي معاهدة لا تتفق مع أحكامها

  :امء اات ا رض  ة آة ة  - ب

اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات، فـإن أي معاهـدة تتعـارض مـع ) ٦٤(حسب نص المادة 

قاعدة آمرة دولية تكون باطلة وتنقضي، ويتضح مـن نـص هـذه المـادة أنهـا تـؤدي إلى إنهـاء 

قائي للمعاهدة التي تتعـارض مـع قاعـدة آمـرة دوليـة جديـدة، دون وضـع أي اعتبـار لإرادة تل

                                                           

 .٣٢٥ حمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص)١(

 .٣٢٦ مرجع سابق، )٢(



 

 

)٥٩٨٠( وات اا  ة وأا اا   

ًأطراف المعاهدة، والمعاهدة في هذا الوضع لا تكون باطلة ابتداء ولا منعدمـة أيـضا وذلـك 

لأنهـا انعقـدت صـحيحة، وتـم تنفيـذها لفـترة مــن الـزمن وذلـك قبـل ظهـور القاعـدة الآمــرة 

ي وضع نتج عن تنفيذ المعاهدة في تلك الفترة لا يتم المساس به ولا الجديدة، ولذلك فإن أ

قـد عالجـت مـستقبل المعاهـدة وذلـك بعـد حـدوث ) ٦٤(فالمادة . إلغاؤه فيتم الإبقاء عليه

التعارض بينها وبين القاعدة الآمرة الدولية الجديدة، ولم تتناول الفترة التي تسبق التعارض؛ 

ادة في القــسم الــذي يخــتص بحــالات إنهــاء أو انقــضاء ولهــذا الــسبب تــم إدراج هــذه المــ

 . )١(المعاهدة، فهي تشكل أساسا انقضاء المعاهدة وليس لعدم صحتها

اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات عـلى الآثـار التـي تترتـب عـلى ) ٧١(ولقد نصت المادة  

 باطلــة  في حالــة المعاهــدة التــي تــصبح-٢ ": انقطــاع المعاهــدة في هــذه الحالــة فــذكرت

 : يترتب على انقضاء المعاهدة٦٤ومنقضية وفقا للمادة 

 تحلل الأطراف من أي التزام باستمرار تنفيذ المعاهدة  )  أ(

عدم التأثير في أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ من تنفيذ المعاهـدة   )  ب(

المراكز قبل انقضائها، ويكون من الممكن الاستمرار في صيانة هذه الحقوق والالتزامات و

 ."وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع قاعدة آمرة أو القواعد العامة للقانون الدولي

، )٥٣(هـو ذات الأثـر الـذي ينـشأ عنـد انتهـاك المـادة ) ٦٤(فالأثر المترتب على المـادة 

ولكن تقوم القاعدة الآمرة الجديدة منذ بداية ظهورها بإنهاء المعاهـدة التـي تتعـارض معهـا 

ــبر عمليــة إنهــاء بحكــم القــانو ــة هنــا لا تعت ن دون اعتبــار لإرادة أطــراف المعاهــدة، فالعملي

معاهدات بالمعنى الحرفي للكلمـة؛ و وذلـك لأنهـا تقـع بـصورة وجوبيـة وتلقائيـة وبحكـم 

القانون، بالرغم من أن الآثار التي تترتب عليها تشبه بشكل كبير تلـك الناشـئة عـن الـبطلان، 

مقيـد زمنيـا بـما بعـد ظهـور ) ٦٤( الناشر عن البطلان وفقا للمادة والفرق بينهما هو أن الأثر

 . )٢(القاعدة الآمرة الدولية

                                                           

 .٣٢٨ حمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص)١(

، )٢٠٠١ الجـامعي، الإسـكندرية، دار الفكـر (القواعد الدوليـة الآمـرة، محمد إبراهيم علي محمد، )٢(

 .٧٤٧ص



  

 

)٥٩٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

هو إمكانية القول بتجزئة البطلان والفصل بين ما تم ) ٦٤(ومما يستفاد ضمنيا من المادة 

 تنفيذه قبل ظهور القاعدة الآمرة الجديدة وعما تم تنفيذه بعد ظهور القاعدة الآمرة الجديـدة،

مع الأخذ بالاعتبار أنه ليس هنالك مـا يمنـع في اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات مـن القيـام 

بتجزئة المعاهدة المتعارضة مـع القاعـدة الآمـرة الجديـدة مـع الإبقـاء عـلى النـصوص غـير 

 .)١(المتعارضة معها

ًم :رضا  ن ا ار اا:  

ن اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات فـإن الـبطلان لا يكـون بـشكل م) ٥٣(في حالة المادة 

تلقائي، وإنـما يكـون عـن طريـق إجـراءات تـسوية النـزاع التـي تـم الـنص عليهـا في الفـصل 

 - ١":  من الاتفاقية على أن٦٩الخامس من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، إذ نصت المادة 

لاتفاقية تعتبر لاغية، لـيس لنـصوص المعاهـدة المعاهدة التي تأسس بطلانها بموجب هذه ا

 تعنـي أن " التـي تأسـس بطلانهـا" ويـرى بعـض القـانونيين أن عبـارة "الملغاة قـوة قانونيـة

تأسيس البطلان قد تم عن طريـق إجـراءات تـسوية النزاعـات المنـصوص عليهـا في المـواد 

بيعـة العموميـة والظاهر مـن هـذا الـنص أن المقـصود بهـا لـيس كـذلك لأن الط). ٦٨ -٦٥(

لا تفقد معناهـا وأهميتهـا، فبيـنما يحتـاج الـبطلان النـسبي ) ٥٣(للبطلان حسب نص المادة 

إلى قرار مؤسسي يصدر من خلال الجهات التي تحددها اتفاقية فيينا، فـإن الـبطلان المطلـق 

وعليـه . يستدعي تطبيق القانون تلقائيا وبشكل آلي باعتباره قـرارا مؤسـسيا كاشـفا عـن ذلـك

ــال  ــرار مؤســسي كــشرط لإبط ــاج إلى ق ــة يحت ــبطلان في هــذه الحال ــإن الأخــذ بقــول إن ال ف

 .)٢()٥٣(المعاهدة من شأنه أن يهدم فكرة البطلان الواردة في المادة 

أن أهليــة المطالبــة ) ٥٣(ومــن الآثــار الإجرائيــة أيــضا للــبطلان الموضــوعي في المــادة 

و ) ٥٣(المعاهـدة ؛ وذلـك لأن المـادتين بالبطلان ليست مقصورة على الدول الأطـراف في 

                                                           

  .٣٢٩ حمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص)١(

 .٣٣٠ حمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص)٢(



 

 

)٥٩٨٢( وات اا  ة وأا اا   

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تقومـان بحمايـة مـصالح الجماعـة الدوليـة، وعـلى  )٦٤(

الرغم من أن بعض المختصين بالقانون الدولي يرون أن من قام بوضـع اتفاقيـة فيينـا لقـانون 

لقاعـدة الآمـرة بـين الـدول المعاهدات قد أوجب التسوية التعارض بين المعاهدة الدوليـة وا

الأطراف حصرة، وأنه لا يمكن لأي طرف ثالث أن يتمسك بالبطلان أو يطالب به، مع العلم 

 .)١(أن لا اتفاقية فيينا ولا الأعمال التحضيرية الخاصة بها قد قامت بتأكيد ذلك

 هـو) ٥٣(وخلال مؤتمر فيينا كان الـرأي الـشائع بـين الـدول هـو أن الـبطلان في المـادة 

بطلان موضوعي، ويمكن لأي دولة أو منظمة دولية الاحتجـاج بـه، فهـذا الاتجـاه يعتـبر مـن 

ويجب الأخـذ في الاعتبـار . لوازم الطبيعة الآمرة ويعتبر كذلك نتيجة منطقية للقواعد الآمرة

) ٦٤(و ) ٥٣(والـبطلان في المـادتين . أنه لم يرد في اتفاقية فيينا أي نص يخالف هذا الرأي

ن النظام العام، ويجوز للقاضي الدولي كـذلك أن يتمـسك بـالبطلان في حالـة هـاتين يعتبر م

 .)٢(المادتين

ً :اتن ام  ا    رآ:  

دلت ممارسة الدول اللاحقة على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عـلى بعـض الحـالات  

طلان عند تعارض معاهدة دولية مع قاعدة آمرة ولا تعمـل التي لا تقوم فيها الدول بالعمل بالب

، ولكن عوضا عن ذلك فإنها تقـوم بوقـف العمـل بالمعاهـدة، مثـل )٥٣(بما جاء في المادة 

معاهدات التسليم التي نـصت عـلى قيـام أطرافهـا بتـسليم المجـرمين إلى بعـضهم الـبعض، 

لتعـذيب فهـي تفيـد بعـدم جـواز وهذه المعاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة دولية وهي تحـريم ا

) س(فإذا افترضنا أن الدولة . تسليم شخص ما إلى دولة أخرى قد يتعرض فيها إلى التعذيب

ــا مــع الدولــة  ــة ) ع(قــد أبرمــت اتفاق بتــسليم أشــخاص ) ع(وكــان هــذا الاتفــاق يلــزم الدول

إن تلـك والتي معروف عنها بأنها تمارس التعذيب بشكل كبير، ف) س(وإعادتهم إلى الدولة 

ولكـن . تعتبر باطلة لأنهـا تتعـارض مـع قاعـدة آمـرة) ٥٣(المعاهدة التي أبرمت وفقا للمادة 

                                                           

 .٧٥٠ محمد إبراهيم علي محمد، مرجع سابق، )١(
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)٥٩٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
هـذا مـا لا يــتم العمـل بـه فعــلا، حيـث إن الــدول في غالـب مـن الأحيــان تأخـذ بالــضمانات 

 .)١(الدبلوماسية بعدم تعذيب الأشخاص الذين تم تسليمهم وإبعادهم

رسة، وعلى الرغم من انتقادهم إلا أن القانون الـدولي لا وقد انتقد أهل الفقه هذه المما  

يحظر بشكل مطلـق تلـك الممارسـة، ولا يقـوم بمنـع تـسليم شـخص إلى دولـة انتـشر فيهـا 

ممارسات التعذيب منعا تاما، طالما أن تلك الدولة قـد قامـت بتقـديم الـضمانات التـي تفيـد 

رام معاهدة التـسليم مـع دولـة عـرف بعدم تعذيب ذلك الشخص، ونتيجة لذلك فإن القيام بإب

، )٥٣(عنها ممارسة التعذيب لا يعني بطلان تلك المعاهدة بشكل تلقائي كما نصت المـادة 

وإنما تحريم التعذيب كقاعدة آمرة يوقف الالتزام الناشـئ عـن المعاهـدة بالتـسلــــيم طالمـا 

 .)٢(أنـــــه ليس هناك ضمـــــانات في عدم التعذيــب

مل الأخرى التي قد تؤثر في الأخذ بوقف العمل ولـيس بـالبطلان في حـالات ومن العوا 

التعارض بين معاهدة دولية وقاعدة آمرة، هي الكيفية التي سيتم من خلالها التمـسك بـبعض 

القواعد الدولية من الناحية العملية، مثل الحـق في الحيـاة فهـو مـن الحقـوق المعـترف بهـا 

م الاعتراف به عموما على أنـه مـن القواعـد الدوليـة الآمـرة، دوليا ولكن حق هذا الحق لم يت

ولكن بسبب أهميته في عدد من المجتمعات الدولية فإن لـه أثـرا كبـيرا في القـانون الـدولي 

الذي يجعل منه معيارا من المعايير التي تحكم عملية الإبعاد عن الإقليم، فلا يجوز إبعاد أو 

ق في الحيـاة، وفي المقابـل يعـد تحـريم الإبـادة تسليم شخص إلى بلد قـد يحرمـه مـن الحـ

ولكن هنـاك فـرق بـين أثـر القاعـدة الآمـرة التـي تحـرم . الجماعية من القواعد الدولية الآمرة

الإبادة الجماعية على معاهدات التسليم وبين القاعدة غير الآمرة المتعلقة بالحق في الحيـاة 

 .)٣( مراكزهما القانونيةفالأولى ليست مماثلة للثانية فهما مختلفتان في

                                                           

 .٣٣٣ حمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص)١(

 .٣٣٤ مرجع سابق، ص)٢(

 .٣٣٣سى، مرجع سابق، ص حمد خليل المو)٣(



 

 

)٥٩٨٤( وات اا  ة وأا اا   

مـن اتفاقيــة فيينـا لقـانون المعاهــدات أثرهـا محــدود في ) ٥٣(وممـا يـستنبط أن المــادة  

مجال قانون المعاهدات، وأن التعارض المفترض بين المعاهـدة الدوليـة والقاعـدة الدوليـة 

قاعدة من ِالآمرة هو تعارض يمكن وقوعه من الناحية العملية، بالإضافة إلى أنه لم تفض أي 

 .)١(قواعد حقوق الإنسان الدولية إلى بطلان المعاهدة التي تتعارض معها

                                                           

  .٣٣٤ مرجع سابق،)١(



  

 

)٥٩٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا  

الحمد الله الذي يسر وأعان على إتمام هذا العمل، والصلاة والسلام على عبـده ورسـوله 

 .وخليله ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين

د الآمرة في إطـار القـانون الـدولي العـام، فقد تناولت هذه الدراسة الأثر القانوني للقواع

وذلــك مــن خــلال تقــسيمها إلى مبحــث أول بعنــوان التعريــف بالقاعــدة الآمــرة في القــانون 

الدولي العام، وقد تناول هذا المبحث أربعة مطالـب، فقـد خصـصت المطلـب الأول لبيـان 

ن مفهـوم القواعـد نشأة القواعد الآمرة في القانون الدولي، ثم خصصت المطلب الثاني لبيـا

العامة في القـانون الـدولي، ثـم تنـاول المطلـب الثالـث مـصادر القاعـدة الآمـرة في القـانون 

الدولي، بينما تناول المطلب الرابع السمات القانونيـة للقاعـدة الآمـرة في القـانون الـدولي، 

دوليـة، وقـد ٍومبحث ثان بعنوان الأثر القانوني للقواعد الآمرة في نطاق قانون المعاهدات ال

تناول هذا المبحث مطلبين، وقد خصص المطلـب الأول لماهيـة المعاهـدات الدوليـة، ثـم 

ــلى  ــدولي ع ــانون ال ــرة في الق ــد الآم ــر القواع ــن أث ــشف ع ــاني للك ــب الث خصــصت المطل

المعاهدات الدولية، والذي يهدف إلى بيان صور التعارض بين القاعدة الآمرة والمعاهدات 

ــ ــة، الدوليــة، وإيــضاح الآث ــرة والمعاهــدة الدولي ــين القاعــدة الآم ار الناشــئة عــن التعــارض ب

ًفالقواعد الآمرة الدولية تتعلق النظام العام وتعتبر قيدا على إرادة الدول، ولـذلك فإنـه يجـب 

على المجتمع الدولي احترام تلك القواعد الآمـرة وعـدم مخالفتهـا، وانتهـت هـذه الدراسـة 

 :توصيات على النحو التاليبتوصل الباحثة إلى عدة نتائج و

ا:  

تعتبر الإمبراطورية الرومانية من أوائل الذين آمنوا بوجود فكرة القواعد الآمرة التي لا  .١

يجوز الخروج عنها، وذلك لانشغال الإمبراطورية الرومانيـة بالـشؤون الـسياسية والإقليميـة 

 .والابتعاد عن الشؤون الدينية

واعد الآمرة في القانون الـدولي فإنهـا تحظـى بـسموها نتيجة للتطور الذي شهدته الق .٢

 .على باقي القواعد القانونية في نظام القانون الدولي
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ــة الآمــرة  .٣ ــا لقــانون المعاهــدات هــي أول مــن اعــترف بالقاعــدة الدولي إن اتفاقيــة فيين

رت من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات إلى القاعدة الدولية الآمرة وذك) ٥٣(فأشارت المادة 

أن القاعدة الدولية الآمرة تعتبر من قواعد القانون الدولي العام إذا كانت مقبولة ومعترفا بهـا 

من الجماعة الدولية كلها كقاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقـة 

 .من قواعد القانون الدولي العام لها ذات الصفة

لمعاهـدات، عـلى ألا تخـالف تلـك المعاهــدة للمجتمـع الـدولي الأحقيـة في إبـرام ا .٤

 . قاعدة آمرة في القانون الدولي

تعتبر المعاهـدة الدوليـة باطلـة بطلانـا مطلقـا وغـير ملزمـة لأطرافهـا في حـال كانـت  .٥

 .المعاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة وقت عقدها

في حال كانت المعاهدة الدولية صحيحة وقت إبرامهـا ثـم بعـد ذلـك ظهـرت قاعـدة  . ٦

 . ة آمرة مخالفة لها فإن هذه الاتفاقية تبطل بطلانًا مطلقا منذ تاريخ ظهور القاعدة الآمرةدولي

 :ات

على الرغم من أن وجـود القاعـدة الدوليـة الآمـرة ليـست محـل خـلاف عنـد الفقهـاء  .١

القــانونيين، إلا أن تعريفهـــا لا يـــزال غـــير واضـــح بــشكل كـــاف في اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون 

من تلك الاتفاقيـة، فيـتم وضـع تعريـف ) ٥٣(ذا أوصي بأن تعاد صياغة المادة المعاهدات، ل

 .واضح وجلي للقواعد الدولية الآمرة وأن يتم تحديد مضمونها ومجالات تطبيقها

على الدول الأطراف في المعاهـدة الدوليـة الالتـزام بـاحترام القواعـد الدوليـة الآمـرة  .٢

 على أن يقوم باتخـاذ جميـع التـدابير التـي تكفـل وتنفيذ أحكامها، لذا أوصي القضاء الدولي

تنفيذ القواعد الدولية الآمرة، ومحاسبة الدول التي تخل بالالتزام بتلك القواعد، فيـتم إيقـاع 

الجزاء عليها كمنعها من إنشاء معاهدات دولية جديدة وذلـك حتـى تلتـزم بالقواعـد الدوليـة 

 .لضررالآمرة، إلى جانب تعويض الأطراف التي لحقها ا
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اا   
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 س ات

٥٩١٧................................................................................................................ا  

أو :إرا٥٩١٧..............................................................................................: ا  

ًم :تؤرا٥٩١٨............................................................................................: ا  

ً :راا ٥٩١٨...............................................................................................:أ  

ًاف: راأرا٥٩١٩..............................................................................................: ا  

ً :را٥٩١٩...............................................................................................: ا  

ًد :تراا٥٩١٩...........................................................................................: ا  

ً : را٥٩٢٠................................................................................................:ا  

  ٥٩٢١..........................................................ا ة اة من او ا اول

  ٥٩٢٢.............................................................مة اا اة  امن او ا اول

ما ا ون اما  ةا اا ..........................................................٥٩٣٢  

ون اما  ةة ادر ا ا ٥٩٣٩..........................................................ا  

اا ا ون اما  ةة ا ممت ا٥٩٤٧.............................................ا  

ما ا  ةا اا وأ وات ا٥٩٥٥.....................................................ا  

  ٥٩٥٧.............................................................................. اات اوا اول 

وات اا  ولع ا٥٩٥٧..............................................................................ا  

وات اا  مع ا٥٩٦٢...........................................................................ا  

وات اا اإ و ع ا٥٩٦٧......................................................................ا  

وة اا ا اءات اول اع ا٥٩٦٨.........................................................ا  

وة اا ا اءات اا مع ا٥٩٧٠......................................................ا  

ما ا وات اا  ةا اا ٥٩٧٢........................................................أ  

وة اة واة اا  رضر ا ولع ا٥٩٧٢................................................ا  

وة اة واة اا  رضا  ر اا  مع ا٥٩٧٧...............................ا  

٥٩٨٥...............................................................................................................ا  

٥٩٨٥...............................................................................................................:ا  

  ٥٩٨٦............................................................................................................:ات

 ا٥٩٨٧.........................................................................................................ا  
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